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بسم االله الرحمان

الرّحیم 

یقول عماد الدین الأسفهاني:

إنّي رأیت أنّه لا یكتب إنسانا كتابا في "

یومه، إلاّ قال في غده لو غیر هذا لكان 

لكان مستحسن ولو قدم هذا أحسن ولو زید 

لكان أجمل وهذا لكان أفضل ولو ترك هذا 

من أعظم العبر ودلیل استلاء النقص 

على جملة البشر"



شكر وعرفان
ولك الحمد إذا رضیت ولك الحمد حتى ترضىاللهم لك الحمد 

بعد الرضا اللهم لك الحمد حمدا كثیرا طیبا مباركا فیه، الحمد الله الذي 

لملكه.لعظمته والحمد الله الذي استسلم كل شيءتوضع كل شيء

وعملا بقول رسول االله صلي االله علیه وسلم: "من لم یشكر 

  ر االله"النّاس لم یشك

والتقدیر والمحبة قبل أن نمضي نقدم أسمى آیات الشكر ولامتنان

أساتذتنا إلى جمیعهدوا لنا طریق العلم والمعرفة إلى الذین م

الأفاضل.

أخص بالتقدیر والشكر إلى أستاذنا المشرف الذي لم یبخل علینا 

بالنصائح والتوجیهات...عیسات الیزید.

ومن بعید أو ونشكر كل من ساعدنا طیلة فترة الدراسة من قریب أ

.ابتسامة عطرةبالكثیر أو القلیل حتى ولو بكلمة طیبة أو من بعید



الحمد لك ربنا یا من أنعمت علي بنعمة العلم ویسرت لي سبله وعلمتني ما لم أكن أعلم، ثم                                           

الصلات والسلام علي خیر المعلمین سید الخلق أجمعین.

من كان السبب فين یتذكر شيء جمیل أن یسعى المرء إلى النجاح لكن الأجمل من ذلك أ

النجاح.

إلى أغلى ما أعطاني االله سبحانه وتعالى في الدنیا فإلى من امتلأ قلبي بحنانها ومن تعتبر كل كلمات 

الشكر والوفاء عن شكرها إلى أمي الحبیبة أطال االله في عمرها.

إلى رمز العطاء ...إلى أبي.

إلى أختي الحبیبة والصدیقة الوفیة ...إلیكي یا عزیزتي جمیلة.

إلى أخي العزیز ...محمد.

إلى الصدیقات اللواتي عشت معهنّ الحلو والمرّ...إلى حیاة وكهینة وشفیعة وعالیة وآخرون.

زولیخة.
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مقدمة 

، فكل إنسان عاقل مسؤول عن والاجتماعيتشكل المسؤولیة المدنیة أحد أركان النظام القانوني 

ضرر ولا " لا ورد في الحدیث النبوي الشریفوهذا ماأعماله فهو ملزم تجاه الغیر بعدم الإضرار به 

، فإذا أضر بالغیر التزم المتسبب فیه بإصلاح الضرر والتعویض للمضرور عما لحقه من ضرار"

ضرر، وكلما تقدمت الحیاة في میادین النشاط المهني والتقني و الصناعي و التجاري كلما كثرت 

د ضمنهالأخطاء التي تحدث أضرارا للغیر، فالعالم الیوم یعیش عصرا یتصف بالمادیة یسعي الفر 

بالتعویض عن أي دوما الى تحسین أوضاعه المالیة و المادیة، مما یحمل البعض على المطالبة 

حادث طفیف یسبب له ضررا مادیا او معنویا، حیث یستطیع الإنسان في عصرنا هذا أن یطالب 

بالتعویض عن الألم الذي یشعر به من جراء حادث یحصل لقریب أو عزیز علیه، هذا یعني أن 

عیار السائد في حیاة الإنسان أصبح معیارا مادیا حتي أن الشعور الإنساني یقاس به فلم یعد الم

یسلم الإنسان المعاصر بالقضاء و القدر فیتحمل نتائجه صاغرا لما أصابه من ألم، بل أصبح 

یترجم هذا الألم الى مقاییس مادیة1؛ مما یكرس مبدأ المسؤولیة التي هي ذلك الالتزام الذي یقو م 

بإصلاح الضرر الناتج عن الخطأ و تعویض المضرور.

التي یؤاخذ فیها الشخص عن عمل أتاه، وهذا العمل یفترض فالمسؤولیة عموما هي الحالة 

إخلال بقاعدة قانونیة، فإذا كانت القاعدة القانونیة فالإخلال بها یرتب مسؤولیة قانونیة ویقابله جزاء 

حدده القانون أو عین شروطه.

ولقیام المسؤولیة المدنیة تستوجب طرفین أحدهما المضرور الآخر هو المخطئ أي المتسبب في 

من ق.م.ج بقولها: "كل فعل یرتكبه الشخص بخطئه،  الضرر؛ 2وهو ما نصت علیه المادة 124

ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض." 3

، ص ص. 2007الحلبي الحقوقیة، لبنان، ، منشورات3: المسؤولیة المدنیة، ط.2مصطفي العوجي، القانون المدني، ج.-1

09-10.

عبد الحكیم فوده، التعویض المدني، المسؤولیة المدنیة التعاقدیة والتقصیریة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، -2

  .  6ص.1998

، یتضمن القانون المدني المعدل 7591دیسمبر 30المؤرخة في  78 ع، ج.رج.ج 58-75من الأمر 40المادة -3

.2007ماي 13، المؤرخة في 07-05والمتمم بموجب قانون 
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یسأل عما یحدثه من ضرر یتحمل عبأه في ماله فیكون ملزما المتسبب في الضرر وبالتالي فإن

لیة تنقسم الى نوعین من المسؤولیة مسؤو والمسؤولیة المدنیةقانونا بالتعویض على ما سببه 

تقصیریة التي تنشأ من جراء الإخلال بالتزام قانوني، ومسؤولیة عقدیة التي تنشأ نتیجة إخلال 

المتعاقد بالتزاماته التعاقدیة1.

الطفل حقوقا تتابع ودیعة والدیه، وأمانة الجیل لجیله القادم، ولا شك أن لهذاما أن الطفلبو     

أسرته عموما وبغیره من الناس من مختلف الأعمار بیه و أسنوات عمره وتتنوع علاقاته بأمه و 

استقرت على وضع قواعد من المزایا والأجیال، وحمایة لهذه الحقوق فإن التشریعات الحدیثة 

الخاصة بالطفل ولا یشترك فیها غیره من الأفراد بالغي الرشد2، فهي بحكم طبیعتها وتقنیتها لا 

ة من مراحل النمو، وهي حالة قانونیة تخضع لقواعد تنطبق إلاّ علیها باعتبار أن الطفولة مرحل

ومربي ومعلم ،قانونیة خاصة بها، ومن هذه القواعد أحكام مسؤولیة الغیر من أب وأم بعد وفاته

فكأنها تبین فعلا تمتع الطفل بمزایا خاصة به والتي یعبر عنها في التشریع المعاصر بالمسؤولیة 

عن فعل الغیر3.

ب القواعد العامة في المسؤولیة تقضي بأن الشخص لا یسأل قانونا إلاّ عن وإن كان الأصل حس

عمله الشخصي المولد للضرر، إلاّ أنه وفي حالات إستثنائیة یجیز القانون مسائلة المرء عن 

الأعمال الضارة التي یأتیها أشخاص تربطهم به رابطة معینة كرابطة الأب تجاه ولده4.

حالة من حالات المسؤولیة عن عمل الرقابة عن عمل الخاضع لرقابته مسؤولیة المكلف بوتعتبر

الغیر، فقد یكون الشخص في حاجة إلى الرقابة بسبب حالته العقلیة أو الجسمیة5، فإذا أتى هذا 

1-عبد الحكیم فوده، مرجع سابق، ص.6.

، 2001منذر عرفات زیتون، محمد لاوي، الأحداث مسؤولیتهم ورعایتهم في الشریعة الإسلامیة، د.د.ن، الأردن، -2

   .30ص.

3-مصطفي العوجي، المرجع السابق، ص.11.

4-عبد الحكیم فوده، المرجع السابق، ص.7.

5-منذر عرفات زیتون، المرجع السابق، ص.29.
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الأخیر سلوكا خاطئ أضر بالغیر فإن القانون یجعل المكلف بالرقابة مسؤولا عن هذا السلوك 

إعمالا بمقتضى الرقابة وهذا ما تناوله المشرع الجزائري في المادة 134ق.م.ج1.

وإذا كان من نعم االله تعالى على الإنسان أن كرمه وفضله على خلقه، وعلى سائر الكائنات بأن 

جعل له عقلا یفكر به ویقدر الأمور، فیتعلم العلوم التي تتصل بأمور دینه لمي یعبد االله على 

لقد و تصل بأمور دنیاه اكي یخترع، یصنع، یشید، یبني لقوله تعالى: "بصیرة، ویتعلم العلوم التي ت

كرمنا بني آدم وحملناهم على البر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثیر ممن خلقنا 

تفضیلا."2، إذن فإنّ أهلیة الشخص ترتبط ارتباطا وثیقا مع قدرته على التمییز وتختلف هذه القدرة 

من شخص لآخر.

وبالتالي فأهلیة الشخص تمر بأدوار مختلفة تتفاوت فیها أهلیة أدائه بین الانعدام والنقصان 

یمر بها الإنسان حتى یبلغ الرشد قد یقوم ببعض التصرفات رغم ، وخلال هذه الفترات التيوالكمال

عدم إدراكه لمصالحه، كما قد یقوم ببعض الأعمال التي من شأنها أن تسبب أضرار بالغیر.

وقد ارتأینا لنختار هذا الموضوع نظرا لأهمیته في حیاتنا المعاصرة، خاصة أن الطفل رغم 

إلى جانب التطور التكنلوجي الذي شهده عصرنا هذا، ضعفه إلاّ أنّه فئة لا یخلو منها أي مجتمع 

حیث أصبح طفل الیوم لیس كطفل السابق، فطفل الیوم أكثر نضجا نظرا لانتشار فیه التعلیم 

لإلزامي منذ الطفولة، فهم یقدمون على إبرام مختلف التصرفات سواء كان ذلك بتكلیف من الآباء ا

أو طواعیة منهم حبا في المعرفة فیكون تصرفهم معرضا للجزاء القانوني، فیطالب غالبا المضرور 

إلى المطالبة بالتعویض عن ما صدر من بإبطال التصرف وإذا لم تسعفه دعوى الإبطال یلجأ 

دیم التمییز.ع

أما الأسباب التي أدت بنا لاختیار هذا الموضوع هو كثرة النزاعات التي تطرح على القضاء 

حول الأضرار التي یسببها القصر إلى جانب أن الفقه والقانون لم تعر لفئة الأطفال الأهمیة 

الازمة.

من الأمر 75-58، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بموجب القانون 05-07، المرجع السابق. 1-المادة 134

2-سورة الإسراء، الآیة 70.
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شكالیة التالیة:صیل فیه یتبادر في أذهاننا الإالتفوقبل عرضنا لهذا الموضوع و 

هل یحكم على القاصر بالتعویض إذا ما تسبب في إحداث ضرر للغیر؟ أم یعفى القاصر بسبب 

قصره؟ وهنا یطرح الاستفهام عمن یعوض للمضرور؟

ومتى تتقرر هذه المسؤولیة؟وهل صغر السن فقط هي التي تجعله قاصرا، أم هناك حالات أخرى؟

وللإجابة على هذه التساؤلات اعتمدنا على المنهج التحلیلي، فهو تحلیل لنصوص القانون 

الوضعي المتمثل في كل من (ق.المدنى وق.الأسرة). 

وللإحاطة بقدر الإمكان بالموضوع قسمنا بحثنا هذا إلى فصلین نتطرق في الفصل الأول إلى 

، المبحث الأول خصصناه لمفهوم تناول فیه مبحثینماهیة القاصر ومفهوم المسؤولیة المدنیة الذي ن

القاصر والذي قسمناه بدوره إلى مطلبین، المطلب الأول یتمثل تعریف القاصر ومراحل الأهلیة في 

كل من الفقه والقانون ومدى التكلیف.

أحكام الأهلیة، أي یتناول كل من أنواعها وعوارضها وموانعها، أما المطلب الثاني یدور حول 

.والفقه الإسلاميلى جانب الذمة المالیة في كل من القانون إ

في حین المبحث الثاني یخص المسؤولیة المدني بصفة عامة والذي ینقسم إلى مطلبین، المطلب 

أما المطلب الثاني واتفاقات تعدیل المسؤولیة،الأول یدور حول المسؤولیة العقدیة، أركانها، آثارها، 

صیریة، بأركانها وآثارها، ونخلص في الأخیر إلى التفرقة بین المسؤولیة یتناول المسؤولیة التق

العقدیة والتقصیریة.

أما الفصل الثاني فیدور حول مسؤولیة القاصر والذي ینقسم إلى مبحثین، الأول یدور حول 

مسؤولیة متولي الرقابة والذي یحتوي على مطلبین، أولهما یتناول شروط قیام مسؤولیة متولي 

رقابة، في حین المطلب الثاني یتناول النظام القانوني لمسؤولیة متولي الرقابة، أساس هذه ال

المسؤولیة، ووسائل نفیها وكیفیة رجوع المكلف بالرقابة على الخاضع لها.

ومبحث ثاني یتناول مسؤولیة القاصر عن التصرفات القانونیة وعن الفعل الضار، بحیث قسمناه 

یتناول مسؤولیته عن تصرفاته القانونیة والذي یحتوي على حكم تصرفات إلى مطلبین، الأول 
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القاصر عدیم التمییز ومن یقوم مقامه، حكم تصرفات القاصر الممیز ومن یقوم مقامه، وأخیرا حكم 

تصرفات القاصر المؤذون.

صائص أما المطلب الثاني فیتناول مسؤولیة القاصر عدیم التمییز عن الفعل الضار ندرس فیها خ

هذه المسؤولیة وحالات مسؤولیة عدیم التمییز وأساس هذه المسؤولیة، ثم نتبعه بنطاق هذه 

المسؤولیة الاستثنائیة.
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الأولالفصل 

ماهیة القاصر ومفهوم المسؤولیة المدنیة

تعتبر المسؤولیة المدنیة من المسائل والموضوعات القانونیة الجدیرة بالبحث الى جانب 

، نتیجة التغیرات والتطورات التي تدخل في المجتمعالمدنیة عدم استقرار احكام وقواعد المسؤولیة 

ولعل من كان مقبولا وصالحا بالأمس لم یعد كذلك في یومنا هذا.

فالطفل في المراحل الأولى من حیاته یكون محل تأثر تام بما یحیط به في الأسرة أو خارجها 

ما یشاء ، و قد نبه الدین الإسلامي الى ضرورة فهو یولد صفحة بیضاء و یكتب المجتمع علیها 

الي أهمیة تنشئة الطفل تنشئة صالحة تنشئة الولد تنشئة صالحة ، قد نبه رسول االله علیه وسلم 

فقال " كل مولود یولد على الفطرة فأبواه یهودانه أو ینصرانه " ، وما یحدث للطفل في هذه الفترة 

ة التي یصبح من الصعب إزاحته بعضها في المستقبل سواء یرسم الملامح الأساسیة لشخصه المقبل

، نصحه و إرشاده كانت سویة أو غیر سویة ، فالطفل یعد رجل المستقبل لذا یجب القیام بتوجیهه 

و تعبئته روحیا و خلقیا ، حتى  یوصل إلى بر السلام فهو أمانة وضعها االله في أعناق الآباء.

الأول عن تلك الفئة الضعیفة في المجتمع وهي فئة وتفصیلا لكل هذا نتعرض في المبحث

ومن ثم نتبعها بمبحث ثاني باستعراض اهم نقاط المسؤولیة المدنیة.،لقصرا
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المبحث الأول

لقاصرمفهوم ا

القانون المدني نظرا لأنه یشكل الإسلامي و یحظى الطفل بمكانة خاصة في التشریع 

مراحل الانسان اذ أخطرولان مرحلة الطفولة هي المجتمع في المستقبلالنواة التي سیتكون منها

ف تتمیز بالضعتمتد اثارها الى كل مراحل حیاته، فالطفولة مرحلة یمر بها الانسان في مبتدأ حیاته

تمتع هذه الفئة بالقوة والرشد؛ وللتعرف لاتكال على الاخر في تسییر شؤونه الى غایة اوالقصور و 

وما هي مراحل لقاصركلمة اعلینا تحدید مجموعة من التعاریف لالقاصر یجبأكثر على هذا 

الأهلیة؟

المطلب الأول

مراحل الأهلیةو  القاصرتعریف 

من الظواهر الجسمیة هي تلك المرحلة من العمر التي تتمیز بمجموعةمرحلة القصر

والعضویة في حالة حركة وانتقال من دور النّمو الى مرحلة البلوغ، وهذا التدرج الطبیعي للسن یتم 

محسوسة فالطفل في المراحل الأولى من عمره یكون ضعیفا في التكوین ویمتد هذا بصورة غیر 

ا تقدم به السن كلما ازداد تقدیره فكلموعیه، وبمرور الأیام یبدا ادراكه،الضعف الى ملكاته وارادته و 

الى مرحلة یكون نضجه العقلي قد اكتمل.لمختلف النتائج التي تترتب على تصرفاته الى ان یصل

ى بعض من هذه التعاریف الى وسنتعرض القاصرم الكثیر من الفقهاء بتعریف الولقد قا   



ماهیة القاصر ومفهوم المسؤولیة المدنیةالفصل الأول                              

8

رج الناتج عن أهلیة الشخص التدالاهتمام بأمر القصر تقتضي تحدید بدایة ونهایة لهذا جانب 

.القاصر

ولالفرع الأ 

القاصرتعریف 

تعریف للقاصر فمنهم من یرى أنه الطفل سواء كان ذكرا أم أنثى لقد اختلف الفقهاء حول تحدید 

ولم یحكم بعد بترشیده، ذلك أن الإنسان قبل استكمال أهلیته یسمي قاصرا سواء كان فاقد الأهلیة أم 

القانون1. ناقصها، وبالتالي یخضع إلى الولایة بقوة

للقاصرأولا: التعریف الفقهي 

أي حدیث السنّ وصغیر السنّ، بوجوده،یعني حدیث العهد في اللغة:  لقاصرا تعریف-أ

الذي یصحّ فیه للعمر، شابا وفتى وغلاما...هكذا دون تحدید قاصرافالصغیر في اللغة یسمى

ان یدعى الصغیر بمثل هذه الأسماء، ذلك انّها جمیعا تدور حول معنى واحد یخص بالصغیر 

لذلك یلاحظ ان علماء اللغة یعرفون بعضها بالآخر2.

سلامي دلیلة، حمایة الطفل في قانون الأسرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، جامعة بن عكنون، -1

.35، ص.2008_2007الجزائر، 

أحمد، المسؤولیة المدنیة للقاصر، مذكر لنیل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة بوكرزازة-2

.18، ص.2014-2013قسنطینة، الجزائر، السنة الجامعیة 
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المباركات بل استخدم في أي من الآیات قاصرا كما لم یتسم القران الكریم صغیر السن 

"یا یحیى خذ الكتاب بقوّة واتیناه الحكم  الصبي لقوله تعالى: تسمیات أخرى كاستخدام تسمیة

والصبي هو من لم یبلغ الحلم. صبیا."1

"هو الذي خلقكم من تعالى: كما استخدم االله تعالى في آیاته المباركات تسمیة الطفل لقوله 

شدكم ثم لتكونوا شیوخا ومنكم من أطفلا ثم لتبلغوا یخرجكم علقة  ثم منتراب ثم من نطفة

والطفل هو من لم یبلغ الحلم، وقد یقع  یتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون."2

نه یراد به الجمیع.نه یفید الجنس ویبین ما بعده أي أعلى الجمیع لأ

في ابحاثهم المتعلقة من خلال المفهوم الذي یرده علماء الفقه الإسلامي ذلك و وعلى     

كل شخص لم یبلغ ولم یصل الى سن  بأحكام الطفل الصغیر، فیمكن تعریف القاصر أنه

البلوغ3.

في الفترة منذ ولادتهنّه الصغیر أفي القانون بالقاصر یعرف :للقاصرالتعریف القانوني:ثانیا

كاملة وفقا لنص )19(عشرة سنة تسعةوحتى بلوغه السن التي حددها القانون للرشد وهي

"من ق.م.ج والتي تنص على ما یلي40المادة  العقلیة كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه :

(19) سنة  ولم یحجر علیه یكون كامل الاهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة، وسن الرشد تسعة عشر

كاملة."4

1-سورة مریم، الآیة، 12.

2-سورة غافر، الآیة،76.

3-منذر عرفات زیتون، الأحداث مسؤولیتهم ورعایتهم في الشریعة الإسلامیة، المرجع السابق، ص.39.

من الأمر 75-85، یتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بموجب الأمر 05-07، المرجع السابق. 4-المادة 40
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كما عرفته المادة الثانیة من قانون حمایة حقوق الطفل كما یلي:" یقصد في مفهوم هذا القانون 

بما یأتي: "الطفل" كل شخص لم یبلغ الثامنة عشرة (18) سنة كاملة، یفید مصطلح "حدث" نفس 

المعنى."1

م ق.م.ج، 43من ق.م.ج و42بالإضافة الى حالة ذو الغفلة المشار الیها في م 

وهذا التحدید الدّقیق لسن الرشد مطلوب لتمییز أصحاب الفئة العمریة الأولى وهم الصغار عن 

ونظرا للوضع الخاص الذي یعیش فیه الصغار وهو حالة  باقي المخاطبین بالأحكام القانونیة،2

بالضعفیتصف خلالها الرشد،ة یمر بها الانسان في طفولته حتى سن طبیعیة لیست دائم

ونقص الادراك والعجز عن تحمل المسؤولیات، فخصهم القانون بأحكام خاصة مختلفة عن 

الكبار3.

الاجتماعي للقاصرثالثا: التعریف 

الجانب العقلي والنفسي  إلى ، بل نظرالقاصرلم یحدد علماء الاجتماع سنا معینا لعمر 

ناقص الأهلیة حتى یتم له النضج المأمول في ذلك الجانب وتتكامل لدیه عناصر  واعتبروا

وما تتسم به من صفات یحتاجونها حاجات الرشد4، فیتعلق بطابع تلك الفترة من حیاة الإنسان

1436رمضان 28، یتعلق بحمایة حقوق الطفل، مؤرخ في 39، ج.ر.ج.ج.ع 12-15من قانون رقم 02المادة -1

.2015یونیو 15الموافق ل 

2-سلامي دلیلة، حمایة الطفل في قانون الأسرة، المرجع السابق، ص.37.

.83ص.نفس المرجع، سلامي دلیلة، -3

4-منذر عرفات زیتون، المرجع السابق، ص.43.
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فإنّهالرشد والنضج المطلوب إلى عناصر الرشد التي تؤدي إلى فمتى كان الصغیر مفتقرا بعد 

بالغا.إنسانا ما تكامل نموه وبلغ الرشد اعتبر فإذا  ،قاصرایسمى 

 اتفسیرهفحسب اعتقاد علماء الاجتماع تحدید سن الرشد تتداخل عوامل كثیرة في 

وهذه العوا مل تختلف باختلاف قدرات كل فرد ومدى اكتسابه من الدرایة بشؤون المجتمع 

وباختلاف البیئة التي یعیشها1.

الصغیر منذ ولادته متى یتم بانّه:في المفهوم الاجتماعي لقاصروعلى ذلك یعرف ا

نضوجه الاجتماعي والنفسي وتتكامل لدیه عناصر الرشد2؛ وتتمثل عناصر الرشد في الادراك 

التام، أي: معرفة الانسان لصفة عمله وطبیعته والقدرة على تكییف سلوكه وتصرفاته تطبیقا لما 

یحیط به من ظروف الواقع الاجتماعي ومتطلباته.3

1-مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص.38.

2-عبد الحكیم فوده، المرجع السابق، ص.123.

3-منذر عرفات زیتون، مرجع سابق، ص.43.
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الفرع الثاني

مراحل الأهلیة

في الفقه الإسلامي مراحل الأهلیة أولا: 

ه الإسلامي من ولادته الى قالمرحلة حسب الف: تبدأ هذه مرحلة الصبي غیر الممیز-1

غایة بلوغه سن السابعة لقوله صلى االله علیه وسلم:" و أمرو ا أولادكم بالصلات لسبع واضربوهم

علیها لعشر"1

سن التمییز في نظر المشرع، وقالوا ان العادة وفي هذا الحدیث إشارة الى مبدأ

لغالب لا یفرق بین الغالبة بین الناس ان الطفل قبل سن السابعة لا یبلغ حد التمییز فهو في ا

والادراك عنده وعقل الصغیر یكون في طور النمو یعرف بمقدار قوة العقل لذلك  النفع والضرر،

غیر مكتمل بعد2.

جمالا لیدرك معاني وعي وإدراك یفهم به خطاب الشارع إن یكون للإنسان ویقصد بالتمییز: أ

وأدراك  المحسوساتوالتمییز بهذا المعني یتطلب قوى ذهنیة قادرة على تفسیر لدینیة،عمال االأ

نضجت في الجسم الأجزاء التي تؤدي  إذالاّ ماهیة الأفعال وتوقیع آثارها ولا تتوفر هذه القوى إ

من الخبرة بالعالم الخارجي وهي سن السابعة لأنها السن التي وتوفرت قدرةال العملیات الذهنیة 

یمیز فیها الطفل بعدها غالبا ولا یتصور تمییزه عادة قبلها3.

1-إقروفة زبیدة، الإنابة في أحكام النیابة، دار الأمل، الجزائر، 2014، ص.23.

2-سلامي دلیلة، حمایة حقوق الطفل في قانون الأسرة، المرجع السابق، ص.38.

3-منذر عرفات زیتون، مرجع سابق، ص ص. 37-36.
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یصل لى أن إ حلة من سن السابعة وهي حد التمییزوتبدأ هذه المر مرحلة الصبي الممیز: -2

السن قد نّ الطفل في هذه لأ ،سن البلوغ وتسمى هذه المرحلة بمرحلة الاستنارة العقلیةالقاصر 

را على فهم أهمیة العبادات وفضل أصبح یملك قدرا كافیا من الادراك والتمییز ما یجعله قاد

ولادكم بالصلاة وامروا أ"یث الرسول صلى االله علیه وسلم لقوله: دائها، وذاك استنادا الى حدأ

1 في المضاجع" وفرقوا بینهم لسبع واضربوهم علیها لعشر

ن یأمروا أ الأولیاءأمر االله علیه وسلم قد یث ان الرسول صلى فهم من هذا الحدنو       

ن یفرقوا بین الذكور والاناث في أباء هم أبناء سبع، كما أمر الحدیث الآو أولادهم بالصلات 

و وذلك خوفا من تفشي ظاهرة الفساد لأن الصبي أالمضاجع اثناء النوم ما بعد سن السابعة 

الصبیة أصبح یمیز معنى النكاح ولو بالشيء الیسیر2.

نالقانوثانیا: مراحل الأهلیة في 

13تبدأ هذه المرحلة منذ ولادته الى غایة بلوغه ثلاثة عشرمرحلة الصبي الممیز: -1

لا یكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من من ق.م.ج التي تنص: "42سنة عملا بأحكام المادة 

كان فاقد التمییز لصغر السن ... ویعتبر غیر ممیز من لم یبلغ ثلاثة عشر سنة"3

77)، ص. 495یؤمر الغلام بالصلات، حدیث رقم عشت، السنن (كتب الصلات، باب منى داود سلیمان بن الأأبو -1

حدیث حسن صحیح.

بوعمرة محمد، أموال القصر في تشریع الاسرة والاجتهاد القضائي، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر، فرع العقود -2

.684، ص.  2013-2012، السنة الجامعیة   1والمسؤولیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 

، المرجع السابق.02-05، یتضمن قانون الاسرة، المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 11-48من الامر رقم  42دة الما-3
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قد تم انتقاد هذا و سنة، 16م كان یحدد السن بستة عشرن القانون المدني القدیأوالملاحظ 

فاقد ن یضل الجزائري أذ لا یعقل إجمع علیه القانون المقارن النص من زاویة أنه یخالف ما أ

لى غایة بلوغه هذه السن المتأخرة بالرغم مما طبع علیه من نضوج عقلي مبكر.إ التمییز

سنة 13ن خفّضها الى أالتمییز بالانتقادات عدّل المشرع الجزائري سنواستجابة لهذه 

وهذا ما هو سائد في القانون المغربي والتونسي.1

وقد افترض القانون في الصبي خلال هذه المرحلة فقدان التمییز فرضا غیر قابل لإثبات 

لا كان الهبة وإ كقبولهمحضا نافعا نفعا  ولو كان حتىي تصرف ن یقوم بأله أ فلیس،العكس

،یها إجازةن تصرفاته لا تصح فكما أالأداء،و لا یتمتع بأهلیة تصرفه باطلا بطلان مطلق فه

سنّه سن التمییز لصغر لم یبلغمن":یليق.أ.ج التي تنص على ما 82وهذا ما أكدته المادة 

.2" القانون المدني تعتبر جمیع تصرفاته باطلة من للمادة 42 طبقا

نشا القانون ما یسمى بالنیابة أنه حیث قضي عدم ترك الصبي غیر الممیز لشأفهذه المادة ت

و قد تم تنظیم هذه النیابة  ،الصبي غیر الممیز حقوقه المدنیةالقانونیة التي بواسطتها یباشر

حسب حالة الكفالة و أوتتخذ هذه النیابة  شكل الولایة ،من ق.أ 100لى إ 81د  طبقا للموا

الصبي غیر الممیز : فإذا كننا بصدد الولایة  فیكون الأب ولیا على ولده غیر الممیز و بعد 

ویتصرف الولي في حقوق الصبي غیر الممیز تصرف الرجل  وفاته تحل الأم محله قانونا 3،

.144، ص. 2009للنشر، الجزائر بریتينظریة الحق، ،2علوم القانونیة، ج. عجة الجیلالي، المدخل لل-1

02، المرجع السابق. -11، یتضمن قانون الاسرة، المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 05- من قانون رقم 84 2-المادة 82

3-محمدي فریدة، المدخل للعلوم القانونیة، نظریة الحق، د.د.ن، الجزائر، د.س.ن، 68.
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كما ان هذا التصرف یحتاج الحریص تحت طائلة مسؤولیته عن أي ضرر یلحق هذه الحقوق ،

ذلك في الحالات التالیة :ذن قضائي والى إ

-بیع العقار وقسمته ورهنه واجراء المصالحة.1

بیع المنقولات ذات الأهمیة الخاصة.-

في شركة.الاقتراض أو المساهمةو او بالإقراض أبأراضأموال القاصر استثمار-

سنوات او تمتد حتى بلوغه عشرین سنة.03ایجار عقار القاصر لمدة تزید عن -

وعلى القاضي أن یراعي في الإذن حالة الضرورة والمصلحة وأن یتم بیع العقار 

بالمزاد العلني2.

لم  إذاو الجد تعیین وصي للولد غیر الممیز ب الولد أوصایة فیجوز للأكنّا بصدد ال إذاما أ    

وم الولي یقیاب وفي حالة غالقانونیة،هلیتها لذلك بالطرق تكن له أم تتولى أموره أو تثبت عدم أ

القاضي بتعیین وصي.

و الوصي على یقوم القاضي في حالة غیاب الولي أحیث ،وأخیرا حالة التقدیم

وله نفس و ممن له مصلحةأالصبي غیر الممیز بتعیین المقدم بناء على طلب أحد اقاربه، 

السلطات المخولة للولي أو الوصي في التصرف3.

المرجع، ص. 144. نفس 1-عجة الجیلالي،

2-محمدي فریدة، المرجع السابق، ص.70.

3-عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص.145.
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)13من تاریخ بلوغ الصبي سن الثلاثة عشرة(هذه المرحلة وتبدأمرحلة الصبي الممیز:-2

من ق.م.ج التي اعتبرت كل من بلغ سن ثلاثة عشرة سنة كاملة 42المادةسنة عملا بأحكام 

الأمور وبیننه ذاك الذي یمیز بین الحسن والقبیح من وقد عرف الصبي الممیز بأممیزا،صبیا 

ولا متبوعا وهذا التمییز غیر تام عمیق،ان هذا البصر كثیر ن كوالنفع والضرر وإ والشر،الخیر 

.نهما ینبعان عن عقل غض لم ینضج بعدللنتائج لأ

ق.م.ج  43هو ما قضت به المادة مرحلة یتمتع بأهلیة أداء ناقصة و فالصبي في هذه ال

یقرره  الاهلیة وفقا لما "كل من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد ... یكون ناقص التي تنص:

"1، وتأسیسا على هذا النص یتمتع القاصر بأهلیة أداء محدودة تخول له حق التصر ف  القانون

ق.أ حیث تنص:" من بلغ سن  وهذا ما قضت به المادة 83 في الأشیاء النافعة دون الضارة2،

من القانون المدني تكون تصرفاته نافذة اذا كانت 43التمییز ولم یبلغ سن الرشد طبقا للمادة 

مترددة بین النفع والضرر و في حالة النزاع یرفع الامر للقضاء "3

ن القانون أجاز للصبي الممیز القیام ببعض التصرفات دون أانطلاقا من هذه المادة نفهم 

ما التصرفاتأ لهبة،ن یقوم بالتصرفات التي تعود علیه بالنفع المحض كقبوله ، فله أالأخرى

التي تنطوي على التبرع فتقع منه باطلة، أما التصرفات الدائرة بین النفع والضرر كالبیع 

والشراء.4

المرجع السابق. 58، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-05 من الامر رقم 75- 1-المادة 43

2-بوعمرة محمد، المرجع السابق، ص. 22.

02، المرجع السابق. 11، یتضمن قانون الاسرة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 05- من قانون 84- 3-المادة 83

4-محمدي فریدة، المرجع السابق، ص.71.
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الفرع الثالث

التكلیف

و كفه عن فعلالمكلف أه: حكم اقتضى طلب فعل من نویمكن تعریف التكلیف بأ

عنه1.  أو تخییره بین الفعل والكف

أولا: مقتضى التكلیف

ویشترط في المأمور ،للآمرومقتضى التكلیف هو الاتیان بالمأمور به على وجه الامتثال 

بالشيء یتضمن اعلام مر فهمه لأن الأیتمكن منو الخطاب، أن یكون عاقلا یفهم أو المكلف أ

التفكیر مر طالب للمأمور به منه ولا یكون ذلك الا بالعقل، فالعقل أداةبأن الأالمأمور به 

هم مقوماته الإنسانیة التي تمیزه عن أالانسان وهو وسیلة البحث والمعرفة وبدونه یفقددراك والإ

یستطیع أن یقوم بأداء ما كلفه االله تعالى من أمور2. باقي المخلوقات وبغیره لا

ل هو خفي جعل البلوغ فیه علامة لاكتماله ولذلك یشترط العقل لیس له وصف ظاهر، ب نوبما أ

فمن بلغ وكان لى جانب العقل البلوغ من غیر أن یكو ن به آفة في عقلهف إن یكون في المكلأ

و خلل فيمن كان فاقد العقل أو ناقص لصغر أماالخطاب ألیه سلیم العقل صحّ أن یوجه إ

عقله، فإنه یعتبر مستثنى من التكلیف وغیر مشمول بخطابه3.

1-منذر عرفات زیتون، المرجع السابق، ص.40.

، 2006أمجد محمد منصور، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، -2

   .100ص.

3-منذر عرفات زیتون، المرجع السابق، ص.41.
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تمثل مقتضى التكلیف في الأمور التالیة:یو     

نه معني بما خطب به الأوامر والنواهي.أن یعلم المكلف بأ-

عند االله الخالق المالك، وهو سبحانه واجب الطاعة.ن یعلم ان التكلیف صادر من أ-

وما قصد معناه، یقوم بالفعل على وجه یحقق -أن یفهم معنى الخطاب ومقصده حتى

منه1.

فلا معنى للامتثال الفعل،عنى ان یقرن نیته مع إتیان بمأن یقصد الفعل ویعزم علیه، -

ما امرىنما لكل إ عمال بالنیات و الأنما  : "إبدون نیة حیث قال النبي صلى االله علیه وسلم

نوى..."

ن أمن شانه وكل ذلكالتكلیف یقتضي الطاعة  نبه، لأان یقوم بالفعل طاعة لمن امره -

یمیز الفعل الذي یقوم على وجه الامتثال عن باقي الأفعال الأخرى، والتي تكون من قبیل 

 العادات أو الرغبات الشخصیة2.

القاصرثانیا: تكلیف 

لیه فلا یوجه إغیر مخاطب بالتكلیفات،و غیر ممیز سواء كان ممیزا أالقاصر ر یعتب

لیس أهلا للتكلیف  لأنه الامر بفعل أو ترك إلا على سبیل التأدیب والتهذیب دون إجبار وإلزام3،

1-منذر عرفات زیتون، مرجع سابق، ص.42-41.

ات راسم القرى لعلوم الشریعة والدأ، مجلة جامعة "میة بحقوق الأطفالعنایة الشریعة الإسلا"حسن بن خالد السندي،-2

.30، ص. 2009، 44الإسلامیة، العدد 

3-منذر عرفات زیتون، المرجع السابق، ص.71.
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ضج ویعرف ذلك بما یحدثه فعله من عقله غیر ناوهذا الصغیرفالتكلیف شرطه العقل الكامل 

من هذا الفعل، بل غیر قادر على إحداث الفعل حداث الأثر المرجو غیر قادر على إ فهو آثار،

یفهم ما یوجه الیه من كلام1، و إ ن استطاع فهمه فلا یستطیع أن یقوم  لأنه لا یستطیع أن ذاته،

حیث ذكر السول صلى االله علیه وسلم في الامتثال والطاعة فیكون فعله بلا معنى ه به على وج

القلم عن ثلاث وخص من بین الثلاثة " الصبي حتى یبلغ ".2 حدیثه الشریف على أنه رفع

فهو لم یتوجه بالتكلیف للصغیر على أي نحو كان من فعل القانون،ما فیما یخص أ  

خضع القانون الصغیر ، وأأصلابل سلبه حق التصرف لأنه فاقد لأهلیة التصرف ترك،و أ

تصرفه موقوفا  منعه من التصرف ان كان غیر ممیز، وأن كان ممیزا اعتبر لأحكام الولایة لأنه

على إجازة ولیه3.

المطلب الثاني

هلیةحكام الأأ

سان لجوب الحقوق نالشریعة الإسلامیة هي: صلاحیة الإلیة حسب فقهاءتعتبر الأه

تجعله محلا نها صفة یقدرها الشارع في الشخص أوله وعلیه، وقیل أیضا بأ المشروعة له فقط،

الشخصصالحا للخطاب بالأحكام الشرعیة، أما فقهاء القانون فقد عرفوا الأهلیة بأنّها: صلاحیة

عد المنظمة لها من النظام العام ، إذ لا حكامها والقوالكسب الحقوق وتحمل الالتزامات، وتعد أ

1-منذر عرفات زیتون، مرجع سابق، ص.71.

السندي، المرجع السابق، ص.31. 2-حسن بن خالد

3-منذر عرفات زیتون، المرجع السابق، ص. 71.
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حكامها ان أولى بیهلیتهم او تعدیلها بل القانون هو الذي یتیحق للأشخاص التنازع عن أ

من ق.م.ج التي تنص :" لیس لأحد التنازع عن أهلیته ولا تغییر  وحدودها وفقا لنص 43

وسنتعرض لأهم النقاط المتعلقة بالأهلیة منها: أنواعها ،عوارضها وموانعها.  أحكامها" 1

الفرع الأول

هلیةأنواع الأ

:الوجوبأهلیة-أولا

شخص طبیعي منذ  هي صلاحیة الشخص للتمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات، فهي تثبت لكل

فأول ما ینسب للإنسان هو أهلیة الوجوب، إذ لا ینظر في ثبوت هذه  ولادته الى غایة وفاته2،

.انونیة تتوافر فیها أهلیة الوجوبنسان له شخصیة قإلى سن معینة أو عقل، فكل إهلیة الأ

، كمالا ونقصانا،فأهلیة الوجوب تختلط بالشخصیة بمعنى أنها تدور مع الشخصیة وجودا وعدما

صة كانت ما إذا وجدت الشخصیة ناقة كاملة كانت أهلیة الوجوب كاملة، أفاذا وجدت الشخصی

كذاك أهلیة الوجوب ناقصة3.

أهلیة وجوب ناقصة وأهلیة وجوب كاملة:نوعان،وأهلیة الوجوب 

ان لثبوت الحقوق الضروریة له فقطنسالإوهي صلاحیة الوجوب الناقصة: أهلیة-ثانیا

ن أمه بناء على للجنین وهو في بطن أوتثبت أهلیة الوجوب الناقصة ،ن تلزمه حقوقا لغیرهأون د

من الأمر75-58، یتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بموجب قانون05-07، المرجع السابق. 1-المادة 45

2-إقروفة زبیدة، المرجع السابق، ص.70.

3-محمدي فریدة، المرجع السابق، ص.37.
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بیه، والمیراث من مورثه واستحقاقه ما أذمّته ناقصة لأنه جزء من أمه، فیثبت له حق النسب من 

أوصي له به فاذا ولد حیا ولو حكما تثبت له هذه الحقوق، أما إذا ولد میتا ولو حكما لم یثبت له 

شيء منها1.

س للجنین من المراث والوصیة وغلة الوقف لین ما یحجز للجنینألى جانب ذلك یلاحظ إ    

نه لا ولایة على أ الفقهاء:مر فیه لولادته ومن هنا قال ملك فیها أصلا حتى یولد، ولذا یوقف الأ

ن كما أمهزال جنینا في بطن، وهذا ماحیا،نما تتبنى بولادة المولود الولایة عندهم إن الجنین، لأ

ولادته میتا2. الشارع له لیست حقوقا ثابتة، بل هي خطر الزوال لاحتمال الحقوق التي أثبتها

وتثبت أهلیة الوجوب ،و علیههي صلاحیة الشخص  للوجوب  له أالكاملة:الوجوب أهلیة-ب

الكاملة للإنسان من حیث ولادته حیا 3، وتبقى معه إلى حین وفاته سواء كان طفلا أو بالغا 

و تستمر له ما دام حیا ویمكن أن لا و سفیهاأرشیدا وسواء كان ،و مجنونا وسواء كان عاقلا أ

ته هلیته وانتهت ذمت أذا وفى دینه  انتهإف ذ لا یتصور دین بلا مدین، إلا باستفاء دینه تنتهى إ

أهلیة ن ى ولو لم تثبت له أهلیة الأداء لأنسان تثبت له أهلیة الوجوب الكاملة حتفبولادة الإ

و قدرته  الوجوب هي مناط إنسانیة الإنسان في نظر القانون بغض النظر عن ملكاته العقلیة4،

1-أحمد فراج حسین، الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الاسلامیة، الدار الجامعیة، د.س. ن، ص. 2010.

عبد القادر الفار، بشار عدنان الملكاوي، مصادر الالتزام، مصادر الحق الشخصي في القانون المدني، دار الثقافة للنشر -2

.65، ص,2012والتوزیع، 

إقروفة زبیدة، المرجع السابق، ص.71. -3

4-أحمد فراج حسین، الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة، المرجع السابق، ص.2011.
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على الإدراك والتمییز، فاذا انعدمت أهلیة الوجوب انعدمت الشخصیة منها كالجنین الذي یولد 

میتا1.

ي فالطفل وهو فو مؤاخذته بدنیاسان لا یرتب علیها تكلیفه شخصیا أوثبوت أهلیة الوجوب للإن

كان شیخا كبیرا2؛ لا یكلف بأداء شیئا أول أدوار حیاته قبل أن یصیر ممیزا والمجنون ولو

ولا یتحمل مسؤولیة عن فعل غیره مآخذة بدنیة3؛ وتلحق كل  بنفسه، ولا یؤاخذ بأقواله ولا افعاله،

ولو  ،من العقودعقد  لأيفلا یصح منه التزام أصلا ولا یعتبر قبوله ،بالعدمتصرفاته التزاماته 

كان نافعا نفعا محضا كقبوله الهبة والصدقة4.

ن یصیر یكون الطفل قبل أوصیه،و أة التي یمكن ان یؤدیها عنه ولیه لكن الواجبات المالی

علیه سواء كانت حقوقا الله تعالى أو حقوقا  ومثله المجنون، أهلا لها وصالحا لوجوبها ممیزا،

للعباد منها الزكاة ونفقة الأقارب5.

ن المشرع الجزائري قید أهلیة وجوب بعض الأشخاص في حالات معینة ألى إوتجدر الإشارة 

تكون لهم أهلیة وجوب ناقصة في اكتساب بعض الأموال وذلك وفقا لما هو منصوص علیه في

التي منعت القضات والمحامین وكتاب الضبط والموثقین من شراء الحقوق  المادة 42 ق.م.ج6،

تباشر في الحقوق المتنازع فیها المتنازع فیها إذا كان النزاع یدخل في اختصاص المحكمة التي

1-أحمد فراج حسین، الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة، المرجع السابق، ص.2011.

2-منذر عرفات زیتون، المرجع السابق، ص.72.

3-أحمد فراج حسین، المرجع السابق، ص.2012.

4-عبد القادر الفار، مصادر الالتزام، مصادر الحق الشخصي في القانون المدني، المرجع السابق.ص.65.

5-أحمد فراج حسین المرجع السابق. 112.

عبد القادر الفار، مصادر الالتزام، مصادر الحق الشخصي في القانون المدني، المرجع الساق، ص.66. -6
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المحكمة التي یباشر في دائرتها عملهم واذا تم البیع في مثل ختصاصاذا كان النزاع یدخل في إ

فأهلیة وجوب الأشخاص المذكورین في هذه المادة أهلیة  هذه الحالة كان باطلا بطلانا مطلقا؛1

ما بالنسبة للتصرفات علیها في المادة السالفة الذكر، أبالنسبة للتصرفات المنصوص ناقصة 

الأشخاص في ویعتبر الحد من أهلیة وجود بعض جوب كاملة ،ة الأخرى فلهم أهلیة و القانونی

حالات معینة أمرا استثنائیا لا ینال من المبدأ العام  الذي یقرر ارتباط أهلیة الوجوب  

بالشخصیة القانونیة2.

أهلیة الأداء:-2

أهلیة الأداء شرعا هي: " صلاحیة الشخص لصدور الأفعال والأقوال منه على وجه 

یعتد به شرعا، فاذا أدى واجبا علیه سقط عنه كالصلاة، أما إذا امتنع عن أداء ما علیه من 

.3الالتزامات أو واجبات كان مؤاخذا على امتناعه

لأداء قانونا فهي:" صلاحیة الشخص لممارسة الاعمال القانونیة باسمه ولحساب أما أهلیة 

نفسه بقصد احداث اثارها في شخصه أو ذمته المالیة"4.

1-عبد القادر الفار، مصادر الالتزام، مصادر الحق الشخصي في القانون المدني، مرجع ساق، ص.66.

.76- 2-محمدي فریدة، المرجع السابق، ص ص.75

3-اقروفة زبیدة، الانابة في أحكام النیابة، دار الأمل، الجزائر، 2014، ص.11.

ر، القوانین الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائوالحق وتطبیقاتهما فيإسحاق إبراهیم منصور، نظریتا القانون -4

.288، ص.2007
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ي أو ه ،دته تعبیرا یرتب أثاره القانوني"للتعبیر عن إراأو بعبارة أخرى "هي صلاحیة الشخص 

صلاحیة الشخص لمباشرة التصرفات القانونیة من بیع أو هبة أو رهن."1

ن التمییز هو الذي یجعل الشخص مدركا لعباراته لأوالإدراك، الأداء هو التمییز ومناط أهلیة 

و اشتراط التمییز في أهلیة الأداء أمر طبیعي كي یكو ن من الممكن أن تصدر عنه تصرفات یعتد 

بها القانون2.

وأهلیة أداء كاملة: ناقصة أداء لى أهلیة وتنقسم أهلیة الأداء إ

من بلغ سن التمییز "كلمن ق.م.ج على ما یلي: 43تنص المادة أهلیة الأداء الناقصة: -1

ولم یبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفیها أو ذا غفة، یكون ناقص الأهلیة وفقا لما 

یقرره القانون "3

تؤهل صاحبها لممارسة  بعض التصرفات دون غیرها وهي ناقصةفأهلیة الأداء ال

بلغ من عمره سن الممیز الذيو یقوم بها الصبيالنافعة نفعا محضا كقبول الهبة، التصرفات

ما التصرفات الدائرة بین النفع والضرر كالبیع و الشراء فیتوقف نافذها على سنة كاملة ، أ13

من ق.أ.ج  وهو ما نصت علیه المادة 83 بطلت4، إجازة ولیه ، فاذا أجازها نفذت وإ ن لم یجزها 

من القانون المدني تكون تصرفاته 43" من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد طبقا للمادة :

1-JEN Mazeaud، Lussent de droit civil (Les personne، Mariage filiation incapacité) ,4eme

édition، Montchrestien، France، p.584.
2-أحمد فراج حسین، المرجع السابق. 213.

-58، یتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بالقانون 05-07، المرجع السابق. من الأمر75 3-المادة 43

4-أمجد محمد منصور، المرجع السابق، ص. 98.
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ضارة به وتتوقف على إجازة الولي أو الوصي فیما ذا كانت إذا كانت نافعة له ، وباطلة إنافذة

ضرر."ذا كانت مترددة بین النفع والإ

ن استعداده في حال وسط بین غیر ممیز تثبت له أهلیة أداء قاصرة لأوالصبي ال

خرى حرصا علیه له المجال في بعض التصرفات دون الأأن یفسحك ذل والبالغ اقتضىالممیز 

كل شخص لناقصة كما تثبت أهلیة أداء والبدن بالبلوغالعقل لى طور اكتماللأنه لم یصل بعد إ

بلغ سن الرشد وكان سفیها أو ذا غفلة1.

شخص بلغ" كل :یليمن ق.م.ج على ما 40تنص المادة أهلیة الأداء الكاملة:-2

سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة..."2، 

من بلغ سن الرشد ولم "التي تنص:المادة من ق. أ.ج 86هو نفس الحكم الوارد في نص و

3 من القانون المدني." یحجر علیه یعتبر كامل الأهلیة طبقا للمادة 40

فكل شخص بلغ سن الرشد حسب المادتین ولم یصبه عارضا من عوارض الاهلیة 

 نومن ثم یتمتع بأهلیة أداء كاملة، وله أیعتبر مكتمل التمییز وذي الغفلةكالجنون والعته والسفه 

یباشر ما شاء من حقوقه بنفسه ولحسابه4.

1-بوعرة محمد، المرجع السابق، ص.16.

من الأمر 75-58، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون 05-07، المرجع السابق. 2-المادة 40

02، المرجع السابق. من قانون 86-11، یتضمن قانون الاسرة، المعدل والمتمم بالأمر 05- 3-المادة 86

4-علي فیلالي، نظریة الحق، موفم للنشر، الجزائر، 2012، ص ص.218-217.
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وتكون كاملة،19من ق.م.ج وهي سن 42/2الرشد فقد تم تحدیده في المادة ما سنأ  

یقوم بها الشخص الذي بلغ سن الرشد صحیحة ولا یمكن الطعن فیها بحجة عدم التصرفات التي

و برام العقد في حالة السكر أو أن یدعي حالة ضعف نفسي أوقت إ ن یكون المعنيالتمییز، كأ

اضطراب عقلي في حین أنه لم یحجر علیه بعد1.

الفرع الثاني

عوارض الأهلیة وموانعها

أولا: عوارض الأهلیة

المعدمة للأهلیة:العوارض -1

، فالعقل هو بالعقلو میزة یتمتع بها الشخص الطبیعي مناطها التمییز الأهلیة كوصف أ

فیعتبر المجنون والمعتوه في مقام الصغیر عدیم والعقود،الحقیقي في التصرفات الرضىأساس 

هلا لمباشرة أ " لا یكون:یليق.م.ج حیث تنص على ما 42ما أكدته المادة  وهذاالتمییز 

كان فاقد التمییز لصغر في السن أو عته أو جنون، یعتبر غیر ممیز من لم  حقوقه المدنیة من

2 یبلغ ثلاثة عشرة سنة."

علیه سنتعرض لكل من الجنون والعته أكثر تفصیلا:و     

1-محمدي فریدة، المرجع السابق، ص.79.

من الامر 75-58، یتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بالقانون 05-07، المرجع السابق. 2-المادة 82
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الجنون:-أ

التمیز بین العمل دراك و ب الشخص في عقله فتفقده الإتصیحالة مرضیةلجنون هو ا    

النافع والضار، ویصحبه اضطراب، هیاج غالبا.1

عرفه فقهاء القانون أنه: " آفة تصیب العقل فتذهب به، وتنعدم معه و بالتالي أهلیة  كما

الأداء بنوعیها2؛ أو هو اضطراب في العقل یجعل الشخص فاقد الإدراك أو مختلا.3

فة تحل بالدماغ فتبعث على الاقدام على ما مالك بأنه:" آابنهاء الشریعة فقد عرفه فقأما 

نه: "مرض ضائه، كما عرفه محمود أبو زهرة بأقل من غیر ضعف في أعیضاد مقتضى الع

یمنع العقل من إدراك الأمور على وجهها ویصحبه اضطراب وهیاج غالبا. والجنون نوعان:

،لا یفیق صاحبه من جنونهویقصد به ذلك الجنون الذي :(المطبق)الجنون الدائم-1

یصح منه  فهو جنون ممتد ملازم لصاحبه طوال الوقت ویسمى جنونا مطبقا ومن یصاب به لا

قول ولا یترتب علیه أثر.4

   .154ص.  2006الجزائر،،محمد الصغیر بعلي، المدخل للعلوم القانونیة، نظریة القانون، نظریة الحق، دار العلوم-1

2-أحمد فراج حسین، المرجع السابق. 223.

3-علي فیلالي، المرجع السابق، ص.219.

الممیز، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في القانون، فرع عقود ومسؤولیة، معهد بوحفص نعناعة، المسؤولیة للقاص -4

.23، ص.1998الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
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وقد بحث في هذا النوع من الجنون فقهاء الشریعة الإسلامیة حیث افقهوا على اعتباره 

اضطراب دائم یصیب عقل الشخص لا تتخلله فترات الإفاقة، أما المشرع الجزائري فلم یتبنى هذا 

النوع من الجنون بل اكتفى بالمعنى العام دون معاینة خاصة1.

فاقة یعود في هذه ذلك الجنون الذي تتخلله فترات إیقصد بهالمتقطع: والجنون-2

فاقة تعبر ، وتصرفات المجنون في حالة الإوالتمییزالفترات الى عقله من حیث الادراك 

كتصرفات الشخص العادي، أي صحیحة ما دام بالغا سن الرشد، أما تصرفاته المالیة 

في وقت ذهاب عقله تكون باطلة2.

منه في بعضهویزول عنه ویفیق ،الأوقاتنسان في بعض الجنون المتقطع یصیب الإف        

خر، ویختلف الحكم في هذا النوع باختلاف الحالة التي یكون علیها الشخص فحین یتعرض الآ

له الجنون یكون حكمه حكم المجنون جنونا مطبقا وحین إفاقته ورجوع عقله لطبیعته یكون حكمه 

حكم العاقل الرشید3.

ن فیه الشخص كامل ن الجنون المتقطع یكو بین الجنون المتقطع والدائم هو أ والفرق       

ما الجنون الدائم فتكون أهلیة الشخص ه الأهلیة وقت الجنون، أوفقدفاقة الأهلیة وقت الإ

المصاب به منعدمة في كل تصرفاته وفي كل الحالات4.

1-إقروفة زبیدة، المرجع السابق، ص.36.

2-عبد القادر الفار، المرجع السابق، ص.62.

3-زهدي یكن، المسؤولیة المدنیة أو الأعمال غیر المباحة، دار الكتاب العربي، لبنان، د.س. ن، ص. 33.

4-عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص. 153.
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ومع أن المشرع الجزائري لم یعرف الجنون إلا أنه نظم أحكامه في كل من القانون المدني 

على ما یلي: " في المواد 43 و44 منه1، و قانون الأسرة في المواد 81 و101حیث تنص م 81

و سفه، ینوب عنه قانونا هلیة أو ناقصها لصغر السن أو جنون أو عته أكل من كان فاقد الأ

2 و لي أو وصي أو مقدم طبقا لأحكام هذا القانون."

وحالة الجنون عند الشخص قبل بلوغه سن الرشد تحكم المحكمة باستمرار الولایة 

والوصایة، أما إذا طرأت علیه حالة الجنون بعد بلوغه سن الرشد یحجر علیه وتعین له المحكمة 

قیما لإدارة أمواله3.

وبالمقارنة بین أحكام الشریعة والقانون یتبین أن تصرفات المجنون باطلة في نطر 

الشریعة والقانون4. كل من

العته:-ب

فیجعل صاحبه مختلط العقل،ذلك الخلل الذي یصیب بأنه:القانون الشریعة و  عرفه فقهاء     

فهي تلك الحالة التي تعتري عقل،ولا یشتملا یضرب ، إلا أنه وفاسد التدبیرم وقلیل الفهم الكلا

الانسان فیفقده القدرة على التمییز على الرغم من أنه لا یفقد العقل تماما5؛ فاغلب الفقهاء 

والتمییز لديدراك الإ وأن درجةا هو الا نوع من أنواع الجنون ن العته میجمعون على أ

07، المرجع السابق. -85، یتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بالقانون 05- 1-المواد 43 و44 من الامر75

-11، یتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر 05-10، المرجع السابق. 2-المواد 81 و101 من قانون86

3-زهدي یكن، المرجع السابق، ص.34.

4-إقرفة زبیدة، المرجع السابق، ص.35.

5-عجة الجیلالي، مرجع سابق، ص. 155.
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ن المصابین أ ویرى آخرونلمعتوهین لیست متساویة، ولكنها لا تخرج عن حالة الصبي الممیز، ا

الشخص  ومثال ذلك بالعته یكونون من حیث الادراك والوعي في درجة الصبي عدیم التمییز1.

لذلك لا یأخذ كلامه بعین الاعتبار ،المنطق المستعمل فیهالذي یتفوه بكلام لیس له معني في 

جار مع نائبه ن یتفاوض عن مبلغ الایعقد ایجار مثلا فیكون للمستأجر أإذا ما أقدم على ابرام

فهو عدیم الادراك. القانوني ولیس معه، لأن عقله لا یستوعب شیئا

ساوى المشرع الجزائري في الحكم بین المجنون والمعتوه وجعلهما في مقام الصبي غیر وقد    

2من ق. م.ج. فالعته آفة توجب خللا في العقل فیصیر  الممیز وفقا لما نصت علیه المادة 42

الیه توصلوهذا ماخر كلام المجانین، بعض كلامه كلام العقلاء وبعضه الآصاحبه یشبه 

و اء في الأمراض العقلیة وذلك سواء في نفس المصاب أو في حركاته أالمختصین من الأطب

ب العقل ولكنه یختلف عنه في ن العته كالجنون هو خلل یصیوبناء على ذلك فإ فعاله.وأأقواله 

با ن المعتوه یتمیز غالكون أن المعتوه یعاني من ضعف عقلي، أما المجنون فلا عقل له، كما أ

نهما یعتبران عارضان إلا أ قواله اضطراب وهیجان،أفعاله و احب أبالهدوء بخلاف المجنون یص

من عوارض الأهلیة التي تعدمها3.

الصادق جندي، مسؤولیة عدیم الوعي مدنیا، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع العقود والمسؤولیة، معهد الحقوق والعلوم -1

.54، ص.1990الإداریة، جامعة الجزائر ،

2-. محمدي فریدة، المرجع السابق، ص.80.

3-إقروفة زبیدة، المرجع السابق، ص ص.37-36.
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المنقصة للأهلیة:العوارض -2

السفه: -أ

فة تدفع صاحبها الي صرف المال وتبدیده خلاف مقتضى العقل السلیم والشرع السفه هو آ

الحكیم كتبذیر المال في الكمالیات على حساب الضروریات1؛ أو هو خفة تعیري الإنسان فتحمله 

 على أن یعمل على خلاف مقتضي الشرع والعقل.2

ه ویضیع أموالغیر موضعه ویبذر في نفقاته،لذي ینفق ماله بما السفیه فهو ذلك الشخص اأ

و إنفاق المال في صلیة، أضعاف قیمتها الأقتناء أشیاء ودفع مبالغ أسراف كاویتلفها بالإ

المحرمات. 

فالسفیه عقله باقي،بالعقلنسان بنفسه لا یخل والسفه أحد عوارض الأهلیة التي یكتسبها الإ

خفة تجعله یتصرف خلاف مصلحته الخاصة أو مصلحة الغیر  وإ نما تعتریه وصحیح،

المرتبطین معه بعلاقة حقوقیة3.

عتبر نه امن ق.م.ج یظهر أ43ن المشرع الجزائري من خلال نص المادة ومن الجدیر بالذكر أ

السفیه في حكم الصبي الممیز، بحیث لا یعتبر عدیم الأهلیة، وإ نما یعتبر ناقصها4.

1-الصادق الجندي، المرجع السابق، ص.55.

2-إقررفة زبیدة، المرجع السابق، ص.36.

3-زهدي یكن، المرجع السابق، ص.37.

4-الصادق جندي، المرجع السابق، ص.58.
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الغفلة:-2  

تأثر فیه، ولكنها ولا الغفلة صورة من صور ضعف بعض الملكات النفسیة التي لا تخل بالعقل 

تؤثر بالنقصان في بعض هذه الملكات، وأخصها حسن الرأي وسلامة التقدیر وإدراك المصلحة.1

یهتدي غیرهالى أسباب الربح والخسارة كما یستندما ذو الغفلة فهو ذلك الشخص الذي لاأ   

ما ، مقلبهومن لا یحسن التمیز بینهما فیخدع في معاملاته بسهولة بسبب سلامة نیته وطیبة 

یؤدي إلى غبن في مختلف المعاملات لعدم قدرته على التفرقة بین الغبن الفاحش والغبن 

الیسیر2.

ر ملة فیؤثوالفرق بین السفیه وذوا الغفلة كلاهما قانونا یشكلان عارضان على أهلیة الأداء الكا

فهما في مقام الصبي الممیز م40 من ق.م.3 فیها بالنقصان في دائرة التعامل المالي،

ثانیا: موانع الأهلیة

المانع الطبیعي:-1

عاقة جسدیة تمنعه من التعبیر عن ینصب المانع الطبیعي على كل شخص مصاب بإ

إرادته مما یتطلب تعیین مساعد قضائي له یباشر مكانه التصرفات القانونیة المتعلقة به 4؛ و قد 

إذا كان الشخص من ق.م.ج بقولها: " 80ص المادة ذا المانع في نهنص المشرع الجزائي على 

1-أحمد فراج حسین، المرجع السابق، ص. 228.

2-وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج.4: النظریات الفقهیة والعقود، دار الفكر، الجزائر، د.س.ن، ص. 131.

3-محمدي فریدة، المرجع السابق، ص.73.

4-عجة الجیلالي، المرجع السابق. 163.
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یله بسبب تلك العاهة التعبیر عن إرادته جاز و تعذر عبكم أعمى أو أصم أصم أبكم أو أعمى أ

ابلا ن ق.و یكو التصرفات التي تقضیها مصلحتهللمحكمة أن تعین له مساعد قضائي یعاونه في

ذا صدر من الشخص الذي تقررت للإبطال كل تصرف عین من أجله المساعد القضائي إ

، كاجتماع عاهتین ، الصم و  مساعدته بدون حضور المساعد بعد تسجیل قرار المساعدة."1

عبیرالعمي و البكم في شخص راشد یتعذر علیه بسبب تلك العاهة التالبكم ، الصم و العمي ،

عن إرادته ، جاز للمحكمة أن تعین له مساعدا قضائیا یعاونه في التصرفات التي تقضیها

مصلحته2.

كان الشخص مصابا بعاهة واحدة فان الوصایة القضائیة لا تتقرر له  إذاوبناء على ذلك 

كان مصاب بغیر العاهات التي ذكرها المشرع الجزائي على سبیل المثال  إذااو بحسب الأصل 

یستطیع بعاهتین ولكنهكان الشخص مصابا  إذا مرونفس الأالسالفة الذكر، 80المادة في 

القضائیة3. تتقرر له المساعدة التعبیر عن إرادته وبالتالي لا

كما خر تراه المحكمة مناسباأو أي شخص آویختار المساعد القضائي من بین أقارب المعاق 

تحددها وهذا ما  ألالمساعدة القضائیة كما یمكن ن تحدد التصرفات موضوع ایمكن للمحكة أ

ن أقبل من ق.م.ج، وتكون التصرفات الصادرة من ذي العاھتین 80من خلال نص المادة یفهم 

یعین لھ مساعد قضائي صحیحة4؛ أما بعد تسجیل قرار تعیین المساعد القضائي فیجوز لذي 

، المرجع 07-05، یتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم بموجب قانون 58-75مرمن الأ80المادة -1

السابق.

2-إقروفة زبیدة، المرجع السابق، ص.28.

3-محمدي فریدة، المرجع السابق، ص.75.

4-إقروفة زبیدة، المرجع السابق، ص.29.
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ما قام بها كانتوإذاالعاهتین القیام بهذه التصرفات دون مساعدة المعین من قبل المحكمة، 

من ق.م.ج.1 قابلة للإبطال لمصلحته وهذا ما أشارت الیه الفقرة الثانیة من المادة 80

المانع القانوني:-2

یتحقق بإقامة الجاني بالمؤسسات العقابیة مدة تحول بینه وبین أمواله بنفسه، حیث یتولى 

من وهذا المنعالذي تعینه المحكمة حسب الأوضاع المقررة في الحجر القضائي تسییرها المقدم 

، فنطبق علیه الحجر القانوني طبقا لإجراءات الحجر القضائي، بحیثمباشرة التصرفات المالیة

من ق. ع التي  طبقا للمادة 7 یتقرر كعقوبة تبعیة للعقوبة الأصلیة في الجنایات بقوة القانون2،

صلیة علیه الأثناء تنفیذ العقوبة القانوني هو حرمان المحكوم علیه أ" الحجر :ما یليتنص على

أمواله طبقا للأوضاع المقررة في الحجر القضائي."3، إذ  من مباشرة حوقه المالیة وتكون إدارة

 20لى إ 5و المؤقت من ئیة مثل الإعدام ، السجن المؤبد، أیمنع على المحكوم علیه بعقوبة جنا

صلیة تسري طوال التبعیة المترتبة عن العقوبة الأسنة من مباشرة حقوقه المالیة ، وهذه العقوبة

علیه بالسجن وتزول بزوال المانع4. فترة تواجد المحكوم

1-محمدي فریدة، المرجع السابق، ص. 84.

2-اقروفة زبیدة، المرجع السابق، ص. 29.

، 48، ج.ر.ج ع 1966یونیو سنة 8الموافق ل 1386صفر عام 18المؤرخ في 156-66من الامر7المادة -3

دیسمبر 20المؤرخ في 23-06، یتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم بالقانون 2006دیسمبر 24الصادرة في 

2006.

4-الصادق جندي، المرجع السابق، ص.45.
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المانع المادي:-3

بحیث لا یستطیع مباشرة تصرفاته القیام بالتصرفات القانونیة،عن الشخص امتناع وهو     

التاجر الذي یسافر لمدة معینة القانونیة بشكل یعطل مصالحه ویحدث به الأضرار1، ومثال ذلك

كیل جباري لو ى التعیین الإلنتیجة توقفه عن دفع دیونه یؤدي إفلاسهإیدفع دیونه یشهر ن دون أ

144یتولى إدارة أموال المدین المفلس وهذا ما نصت علیه المادة من  يالمتصرف القضائي الذ

بحكم القانون على الحكم بإشهار الإفلاس، ومن تاریخه، تخلى :" یترتب من ق.ت.ج1/

سبب كان، وما  يا بأو التصرف فیها، بما فیها الأموال التي قد یكتسبهأالمفلس عن إدارة أمواله 

 ةسالتفلویمارس وكیل ، وبالتالي یؤدي الى تعیین إجباري لوكیل التفلسة،دام في حالة إفلاس

2 جمیع حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة بذمته طیلة مدة التفلسة."

طلب أحد الأقارب، أممن له مصلحة، أو النیابة ویتقرر الحجر القضائي بناء على

القانون، وإنما لابد من اللجوء إلىمن ق.أ.ج، فلا یوقع تلقائیا أو بقوة102العامة حسب م 

القضاء حسب م 103ق.أ.ج التي أقر ت وجوب أن یكون الحجر بحكم قضائي3.

أما عن الإجراءات المتبعة فیصعب الرجوع الى القواعد العامة التي یقع في دائرة اختصاصها 

موطن أو مقر إقامة الشخص المراد الحجر علیه4، وذلك إلى رئیس قسم شؤو ن الأسرة نیابة عنه

1-محمد صغیر بعلى، المرجع السابق، ص.  165.

، المتضمن القانون التجاري، المعدل 11سبتمبر، ج.ر.ج ع26، المؤرخ في 59-75لأمر رقم من ا144المادة -2

.2005فیفري 26، المؤرخ في 02-05القانون رقم والمتمم بموجب

3-إقروفة زبیدة، المرجع السابق، ص.31.

4-محمدي فریدة، المرجع السابق، ص.48.



ماهیة القاصر ومفهوم المسؤولیة المدنیةالفصل الأول                              

36

-13الطلب حسب الأشكال المحددة لرفع الدعوى القضائیة وفقا لما نصت علیه المواد ویكون 

وما بعدها من ق.إج.م.إ1، حیث أن مقدم الطلب یجب أن تتوفر فیه شروط الصفة  15-14

والمصلحة أي من الأقارب أو النیابة العامة أو ممن له مصلحة، وكذا كل البیانات المذكورة في 

من ق.إ.ج.م.إ وإرفاقه ببعض الوثائق كشهادة میلاد الشخص لتبین سنه...إلخ2. المادة 15

من الدفاع عن حقوقه الى جانب تعیین مساعد كما یمكن للشخص المراد الحجر علیه

قضائي له من طرف المحكمة إذا رأت مصلحة في ذلك3؛ إضافة إلى أن توقیع الحجر یحتاج 

إلى إثبات أسبابه وذلك من خلال استعانة القاضي بأهل الخبرة.

عند انعدام الولي أو الوصي للمحجور علیه أن یعین له مقدما لرعایة ویجب على القاضي 

الحكم الصادر بتوقیع الحجر قابلا لكل طرق الطعن، مع نشره في الإعلام4. شؤونه، ویكون هذا

م من التصرف في وبعد صدور حكم الحجر یصبح الشخص بمثابة ناقص الأهلیة، فیحر 

أمواله من جهة، ولكن من جهة أخرى یتمتع بحمایة قانونیة لخضوعه لنظام الولایة والوصایة 

 والكفالة5.

، یتضمن 2008فیفري 52ه، الموافق ل 1429صفر 18المؤرخ في 09-08من قانون رقم 15-14-13المواد -1

.2008أفریل -25الصادرة بتاریخ 21قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج.ر.ج.ج ع.

2-محمدي فریدة، مرجع سابق، ص.84.

قانون 86-11، یتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بقانون 05-10، المرجع السابق. من 3-المادة 105

4-محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص ص.167-166.

5-عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص.165.
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من حیث أن أسباب موانع الأهلیة هلیة تختلف عن عوارضهاانع الأو ن مأ وتجدر الإشارة

تكون طبیعیة كإصابة الشخص بعجز أن ما إما أن تكون مادیة كأن یكون الشخص غائبا وإ 

وإنما ني شدید یقضي وجود عاهتین فأكثر، بینما عوارض الأهلیة لا تصیب بدن الشخص جسما

هلیة وإن اثرت في أهلیة ، كما أن موانع الأوالعته والسفه والغفلةوتمییزه كالجنونوإدراكه عقله

ع بأهلیة كاملة صرف یتمتن الشخص الممنوع من التأداء الشخص إلا أنه لا ینفي هذا القول بأ

 فغلة المنع لا ترجع إلى نقص في الأهلیة وإنما إلى وجود مانع معین.1

في هذا الشأن یترتب عن المترتب عن التصرفات بحیث نجدونجد أیضا الاختلاف

و أوالذي قد یكون باطلا بطلان مطلقا كما في حالة الجنون ،هلیة بطلان التصرفعوارض الأ

ن التصرفات المبرمة مع أالعته وقد یكون البطلان نسبیا كما في حالة السفه والغفلة بینما نجد 

للشخص الممنوع من  وجود مانع من موانع الاهلیة تكون صحیحة قبل تعیین مساعد قانوني

مباشرة حقوقه2، أما بعد تعیین المساعد القانوني فتكون قابلة للإبطال ، كما أن نقص الاهلیة 

غلب الحالات سوى حالة أما العارض فلا یزول في أبزوال ذلك المانع الناتج عن المانع  یزول

الجنون المتقطع3.

1-أحمد فراج حسین، المرجع السابق، ص.189.

2-محمدي فریدة، المرجع السابق، ص.84.

3-عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص.160.
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الفرع الثالث

الذمة المالیة

أولا: الذّمة في الفقه الإسلامي 

، اذن هي "نها:" محل اعتباري في الشخص تشغله الحقوق التي علیه عرف فقهاء الذمة بأ

نها: فیه وعرفها البعض الآخر بأعبارة محل مقدر یتسع لاستقرار الحقوق التي على الشخص 

ن هذا التعریف یتناول معنى لمكلف قابل للالتزام واللزوم "، إلا أ"هي معنى شرعي مقدرا في ا

تشمل عنصر الالزام و الالتزام فأهلیة الوجوبأكثر مما یتناول معنى الذمة ،الوجوب أهلیة 

ق بینما الذمة تتعل،غیرهن یثبت له حقوق على أه و غیر بحقوق لن یلتزم فهي صلاحیة الشخص لأ

و الطي یتكون من الأمور التي تجب على الشخص لغیره1؛ ولأن هذه الأمور  بعنصر الإلزام

إلى ما الالتزام فلا تحتاج أدمیة سماه العلماء بالذمة ، یتسع لها قدر في كل أتحتاج إلى محل

ن الذین یلتزمون له بتلك خریه، بل یستقر في ذمة الآن الحقوق له لا علیلأن یستقر في ذمته أ

الحقوق، وبالتالي یتضح بأن الذمة لما على الإنسان دون ماله2.

سائر الالتزامات التي تكونه في الشخص لیثبت فیه الدیون و ذن الذمة كوعاء اعتباري یقدر إ    

حل اعتباري في لى تقدیر مالشخص متى أصبح قابلا للمدیونیة احتیج إن تترتب علیه، لأ

الدیون التي علیه وهذا المقر هو الذمة3. شخصه لاستقرار

1-علي فیلالي، المرجع السابق، ص.261.

2-منذر عرفات زیتون، المرجع السابق، ص.58.

3-محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص.43.
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هم الخصائص التي تتمیز به الذمة حسب الفقه الإسلامي هي:وأ     

و الشخص الاعتباري كما هو حال الشركات الطبیعي وهو الإنسان أخصللشتثبتالذمة ن أ-

والأوقاف حیث تعد كل منها شخصا حكما لا حقیقة وذلك حتى تستطیع القیام بواجباتها المختلفة 

من بیع وشراء ومقاضاة، ولا ذمة للجنین قبل الولادة لعدم تمتعه بشخصیة مستقلة.

بأمواله، حتى یتمكن من ممارسة نشاطاته متعلقة بالشخص لا الذمة حسب الفقه الإسلامي -

 وأعماله بحریة تمكنه من تسدید دیونه دون اعتراض أحد.1

ثانیا: الذمة في القانون 

قانون یعرفون فعلماء ال،یختلف مفهوم الذمة في القانون عن مفهوم الذمة في الفقه الإسلامي

الذمة بأنها:" مجموعة من الحقوق والالتزامات المالیة الحاضرة والمستقبلیة التي تعود للشخص2.

ن الذمة حسب علماء القانون تتكون من عنصرین:ونستخلص من هذا التعریف أ

ویتضمن الحقوق المالیة التي تعود للشخص سواء كانت حقوق علیه العنصر الإیجابي: -1

مالي مترتب لصاحب الذمة على غیره من و حقوق شخصیة كدیناء معینة مثلا أكملكیة أشی

الناس.

ویتضمن الالتزامات المالیة التي تترتب على الشخص نفسه لغیره3. 2-عنصر سلبي:

1-منذر عرفات زیتون، المرجع السابق، ص ص. 59-58.

2-علي فیلالي، المرجع السابق، ص.265.

3-عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص.160.
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الذي للشخص والذي یتكون من ماله الذي یملكه ومن الدین الذي علیه ذن هي مجموع المال إ

لغیره، لذلك سماه القانونیون بالذمة المالیة، لأنها عندهم لا تشمل إلا الحقوق والالتزامات ذات 

القیمة المالیة فقط1.

ن الذمة المالیة في القانون لا تقتصر على الالتزامات والحقوق المالیة إلى جانب ما تقدم فإ

المقبلة الحقوق تلك الالتزامات و بل تتضمن أیضا فقط،العائدة للشخص في وقت من الأوقات 

ن إلى أن للجنین في بطن أمه ذمة على أساس ما تقدم من أالممكنة الوجود، وهذا یشیرأي 

الذمة تشمل الالتزامات والحقوق المقبلة2.

أو تقدیر في ن الذمة لیست سوى افتراض ق القانون مع الفقه الإسلامي في أنه یتفألا إ     

الشخص، لیس له طبیعة مادیة محدودة أو ملموسة3.

نقطتین وهما:وتظهر أهمیة الذمة في القانون في 

نتج عن ذلك والتجزئة والتنازل والتعدد،كل من له ذمة مالیة واحدة مؤكدة وغیر قابلة للتحویل -

ل في الشق السلبيحریة الشخص في التصرف في أمواله بإبرام عقود تنتج حقوق للغیر وتدخ

للذمة المالیة أو ینجم عنها نشوء حقوق مالیة للشخص تدخل في الجانب الإیجابي للذمة 

المالیة4.

1-علي فیلالي، المرجع السابق، ص.265.

إسحاق إبراهیم منصور، نظریتا القانون والحق وتطبیقاتهما في القوانین الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -2

.231، ص.2007

3-محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص.45.

4-عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص.162.
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الذمة المالیة تمثل ضمانا عاما للدائنین ونتیجة ذلك عند مباشرة إجراءات الحجز لا وبما أن -

فلا یجوز حینئذ ممارسته لإجراءات التنفیذ ،تجاوز وعاء الذمة المالیة للشخص المدینیمكن 

ومستقلة عن الآخر وذلك  لاستفاء قیمة الدین ضد زوجته1، لأن لكل منهما ذمة مالیة منفصلة

من ق.أ.ج.   استنادا إلى نص المادة 237

المبحث الثاني

المسؤولیة المدنیة

صلاح الضرر الناتج عن الخطأ نیة بصفة عامة هي التزام بموجبه إن المسؤولیة المدإ       

ل یمكن خلاك عن طریق تعویض المضرور وهذا الوذل لذي كان مصدرا مباشرا لذلك الضرر،ا

خلال بالتزام وهو ما یسمى بالمسؤولیة العقدیة، أو الإخلال بالالتزام التعاقديیكون نتیجة الإ أن

قانوني وهو ما یسمى بالمسؤولیة التقصیریة.

 الذيخر هو المخطئ أي لآأحدهما المضرور اولقیام المسؤولیة المدنیة تستوجب طرفین 

:" كل من ق.م.ج التي تنص24المادة حدثه وهو ما نصت علیهعن الضرر الذي أیحاسب 

فعل یرتكبه الشخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض."

وسنتناول أنواع المسؤولیة المدنیة في مطلبین:

، 2007، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 2عمار بوضیاف، النظریة العامة للحق وتطبیقاتها في القانون الجزائري، ط. -1

   .72- 71ص ص. 

02، المرجع السابق. من قانون 86-11، یتضمن قانون الاسرة، المعدل والمتمم بالأمر 05- 37 2-المادة
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المطلب الأول

المسؤولیة العقدیة

أي  تنفیذها،و عدم العقد أل بالالتزامات الناشئة عن خلاالمسؤولیة العقدیة هي جزاء الإ

ع و ینقطأ لعقد، كما یمكن ینفذه بصورة سیئة،عندما یمتنع المدین عن تنفیذ التزامه المحدد في ا

فیترتب بموجبه التعویض عن الضرر.بالدائن،عن تنفیذه جزء منه ممّا یلحق الضرر 

ن یكون التنفیذ راجعا أن یكون الضرر ناتج عن عدم تنفیذ العقد و أیجب ولتقوم المسؤولیة 

مما یستلزم تعویض الدائن ،الأركانلا بتوافر هذه إفلا تقوم هذه المسؤولیة ،خطئهالى فعله أي 

التعویض.عما أصابه من ضرر عن طریق 

م ث، اتفاقات تعدیل المسؤولیة العقدیةوسنتناول أولا دراسة المسؤولیة العقدیة بأركانها وآثارها

التقصیریة بأركانها وآثارها، ثم نخلص في الأخیر إلى التفرقة بین هاتین المسؤولیتین.المسؤولیة 
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الفرع الأول 

أركان المسؤولیة العقدیة

ي: الخطأ العقدأولا  

العقدي المتمثل في عدم تنفیذ ركن الخطأن یتوفر المسؤولیة العقدیة یجب أولكي تقوم 

و نفذها لكن سواء كان ذاك بعد تنفیذها كلیا أو بشكل جزئي، أالالتزامات التي نص علیها العقد

على وجه معیب یختلف عما اتفق علیه المتعاقدان، أو كان قد تأخر في إتمام هذا النفیذ1.

لعقد، فیجبفالمدین قد التزم باالمدین لالتزامه الناشئ من العقدفالخطأ العقدي هو عدم تنفیذ

علیه تنفیذ التزامه لأن العقد شریعة المتعاقدین2.

ه یذ راجع الى فعلن مسؤولیته العقدیة تقوم سواء عدم التنفالعقدي، فإذا أخل المدین بالتزامه فإ    

الشخصي أو إلى شخص تابع له كالسائق3؛ أو شيء ما یقع في حراسته وله السیطرة الفعلیة 

علیه والمادة 4176من ق.م.ج تقرر مبدأ المسؤولیة والالتزام بالتعویض جاء عدم الوفاء 

ذا لم یقوم المدین في العقد بتنفیذ التزاماته في العقد كان هذا هو إف ،بالالتزامات الناشئة عن العقد

ن عدم أثبت ألا إذا ، إالأخیر نفي افتراض الخطأ عن نفسهولا یستطیع هذا ،الخطأ العقدي

التنفیذ الكلي أو الجزئي راجع إلى سبب أجنبي5.

السابق، ص.58. 1-مصطفى العوجي، المرجع

2-عبد القادر الفار، المرجع السابق، ص.144.

3-أمجد محمد منصور، المرجع السابق، ص.174.

-07، المرجع السابق. 58، یتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بموجب قانون 05 من الامر 75- 4-المادة 176

5-أمجد محمد منصور، ص.178.
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ن نمیز بین نوعین من الالتزامات وهما:أطأ العقدي ویقضي الخ

الالتزام ببذل عنایة:-أ

فالالتزام ببذل عنایة یتضمن تعهد المدین القیام بعمل معین تحقیقا لغایة غیر خاضع 

و تحقیق الهدف أدراك النتیجة إن یكون مطالبا بأفیكون التزامه ببذل عنایة دون ،لإرادته

من ق.م.ج. 1/ والعنایة المطلوبة هي عنایة الرجل العادي1، وفقا للمادة 172 النهائي،

بل لى تحقیق غایة معینة إالمحامي هنا هو التزام لا یرمي فالتزام،كالتزام المحامي مع موكله

هو التزام ببذل الجهد للوصول إلى غرض سواء تحقق الغرض أو لم یتحقق فهو إذن التزام بعمل 

فمتي بذل المدین العنایة المطلوبة منه یكون قد نفذ التزامه حتى ولو  ولكنه لا یتضمن نتیجة2،

لم یتحقق الغرض المقصود3.

الالتزام بتحقیق نتیجة:-ب

كالتزامأي حددها العقدالالتزامهي محل لا بتحقیق غایة معینةإالالزام بتحقیق نتیجة لا یكون 

إذا تحققت النتیجة المقصودة  إلا فلا تنفك المسؤولیة عن المدینالبائع بتسلیم الشيء المبیع،

وذلك كالالتزام بإقامة مبنى ویكفي  سواء كان عدم تحقیق النتیجة في ذاته یعد موجبا للمسؤولیة4،

1-مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص.37.

2-محمدي فریدة، المرجع السابق، ص.115.

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1منذر الفضل، الوسیط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزامات وأحكامها، ط.-3

.218، ص.2012

4-أمجد محمد منصور، المرجع السابق، ص.178.
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للدائن هنا أن یثبت قیام الالتزام وعدم تحقیق النتیجة وللمدین أن یثبت أن عدم تحقیق النتیجة 

راجع إلى السبب الأجنبي1.

رتكبهایتطلب من الدائن التحري عن خطأ فإثبات تخلف المدین عن القیام بتنفیذ العقد لا

ن یكون التنفیذ قد تخلف، مهما كان سببه حتى یشكل أبل یكفي ،المدین ووصف هذا الخطأ

الخطأ العقدي، وعلى المدین أن یدلي باستحالة التنفیذ أو بالقو ة القاهرة أو بخطأ الدائن أو خطأ 

الغیر2.

دم بذل نه في الالتزام ببذل عنایة الخطأ العقدي بالصورة السالفة الذكر هو عأ والخلاصة

لعقدي فیه هو عدم تحقیق ما الالتزام بتحقیق نتیجة یكون الخطأ ا، أتفاقاواالعنایة الواجبة قانونا 

النتیجة أو الغایة مالم یوجد سبب أجنبي یدفع المسؤولیة وذلك بنفي رابطة السببیة3.

ثانیا: الضرر

تب على العقد، ولكن لكي تقوم مسؤولیة الشخص العقدیة لا یكفي عدم تنفیذه للالتزام المتر 

فالضرر ،جم عن عدم تنفیذ المدین للالتزاملى ضرر بالدائن ناإن یؤدي ألى ذلك إإضافة ینبغي

 هو ذلك الأذى الذي یصیب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له4؛ واستنادا 

1-مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص.37.

2-أمجد محمد منصور، المرجع السابق، ص.178.

3-منذر الفضل، المرجع السابق، ص.319.

4-عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص.165.
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معنویا وقد یكون،و مالهأضرر مادیا یصیب المضرور في جسمه لى هذا التعریف قد یكون الإ

وضرر معنوي. والضرر نوعان: ضرر مادي، یصیبه في شعوره كعاطفته أو شرفه1.

الضرر المادي:-أ

خسارة ال وماله فیسببلذي یصیب الشخص في جسمه والضرر المادي هو ذلك الضرر ا

التي تترتب على المساس بحق أو مصلحة سواء كان ذلك الحق مالیا أو غیر مالي2، فهو ذلك 

الضرر الذي یصیب الدائن في ماله نتیجة خطأ المدین وهو الذي یمكن تقویمه بالنقود كالضرر 

الذي یصیب المؤجر نتیجة التلف الذي أحدثه المستأجر في العین المؤجرة3.

ذلك قیام ومثالالضرر المادي في الضرر الذي یلحق الشخص في جسده ویتمثل أیضا

لى إصابة إدت أو  ،العلاج الطبي في المستشفى الخاصثناءأ رادیةإمساعد الطبیب بحركة لا 

المریض في عینه، لهذا فللمریض الحق في التعویض عن الضرر الذي لحق به4.

الضرر المعنوي:-ب  

و المصلحة المشروعة أو التعدي الذي یصیب الحق أالمعنوي فهو ذلك الأذى  رر أما الض

ویعتبر من قبیل الضرر المعنوي كل ما یمس بشرف الشخص  للشخص فیسبب ألما للمضرور5،

دریس، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، العقد والإرادة المنفردة، الفعل المستحق للتعویض، الاثراء بلا إفاضلي -1

.211، ص. 2009المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سبب، دیوان 

عیسا وي زاهیة، المسؤولیة المدنیة للصیدلي، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المدنیة، -2

   .38ص.  2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو،

3-أمجد محمد منصور، المرجع السابق، ص.214.

4-فاضلي إدریس، المرجع السابق، ص.212.

5-أمجد محمد منصور، المرجع السابق، ص.215.
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أو بسمعته أو كرامته أو حریته أو شعوره أو عاطفته أو مكانته الاجتماعیة1؛ ومثال ذلك إفشاء 

الطبیب لأسرار مریضه2.

على  2005المشرع الجزائري نص صراحة بعد تعدیل القانون المدني في كما أن

من ق.م.ج مكرر182لى نص المادة إعن الضرر المعنوي وذلك استنادا التعویض

التي تنص علي: " یشمل التعویض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحریة أو الشرف 

والسمعة. "3

نه أ لاّ إقر بالتعویض عن الضرر المعنوي أن المشرع الجزائري أونفهم من هذه المادة ضمنیا 

ولكن الواقع القضائي یكشف العكس  لم یجز التعویض عن الضرر الأدبي الذي یلحق الإنسان4،

م في الدعوي العمومیة ن یحكأجازت للقاضي الجزائري أ. ج.ج التي إمن ق.3من خلال المادة 

ن التعویض عن الضرر المعنوي أدعوى العمومیة، وهذا ما یدل على لیه تبعا للإالتي ترفع 

مقبول في التشریع الجزائري حتى قبل صدور القانون المدني5، وبهذا الصدد أقرت المحكمة 

لاف دج آسة بمبلغ خمبدفع دبي بالتعویض عن الضررین المادي و الأ افي إحدى قراراتهالعلیا 

سنین في حادث6البالغة من العمر بنتهاام لفقدان أحزان التي شعرت بها ن الأعكتعویض 

نما یعوض من إو هو لا یقدر بالمال أن الضرر المعنوي هو الشعور بالألم ، أ: " حیث قضت

1-عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص.187.

2-منذر الفضل، المرجع السابق، ص. 288.

75-58، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بموجب القانون 05-07، المرجع السابق. من الأمر 3-المادة 182

4-منذر الفضل، مرجع سابق، ص.39.

محمد صبري السعدي، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، المسؤولیة التقصیریة، العمل النافع في القانون -5

.149، ص.2003الجزائر، المدني الجزائري، دار الكتاب الحدیث،
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یترك تقدیر التعویض عن  قبل القضاء بما بدا لهم جبرا للخواطر"، مما یؤ كد أن القضاء الجزائري

الضرر المعنوي لقاضي الموضوع1.

والضرر لا یفرض مجرد ثبوت ،ر على الدائن لأنه هو الذي یدعیهویقع عبى اثبات الضر 

لذلك یجب على ،ذلك لا یصیب الدائن الضرر من ذلكالخطأ فقد لا ینفذ المدین التزامه ومع 

الدائن أن یثبت الضرر إلى جانب إثباته للخطأ2.

رر ما الضأ، أي الذي وقع فعلا ،یة العقدیة ینصب على الضرر الحالوالتعویض في المسؤول

كان من المؤكد وقوعه في و ، أن یكون قد وقع فعلاأالمحتمل فلا یعوض عنه بل یجب 

كقیام مدیر مصنع بالتعاقد على استیراد خدمات یخدرها للمستقبل من الأیام فیخل ،المستقبل

فالضرر في هذه الحالة لا یلحق المصنع في الحال ولكن یلحق به ضرر ،زامه نحوهبالتالمورد 

مستقبلا عندما ینفذ ما عنده ویصبح بحاجة إلى الجدید الذي تعاقد على استرداه.3

حقیبة ذلك ضیاعومثال كما لا یكون المدین مسؤولا عن الضرر غیر المباشر على الاطلاق 

لا عن القیمة المعقولة للحقیبة العادیة إالطیران لا تسأل فهنا شركة ر،مملوءة بالذهب في المطا

أي الضرر المتوقع لأنه من غیر المتوقع وضع المجوهرات في الحقیبة.4

، الجزائر، 1، المجلة القضائیة ع23/01/1997، مؤرخ في 155403المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، ملف رقم -1

.218، ص.1998

2-محمدي فریدة، المرجع السابق، ص.245.

3-عبد الرزاق احمد السنهوري، المرجع السابق، ص. 765.

4-عبد القدر الفار، المرجع السابق. 147.
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ثالثا: العلاقة السببیة

ل بر،ن یكون هناك خطأ وضر أفلا یكفي ،في المسؤولیةثالثبیة الركن السبتعتبر العلاقة ال

یجب أن یكون الخطأ هو السبب في الضرر1، أي أن تكون هنالك علاقة سبیبة ما بین الخطأ 

ویقصد بالعلاقة السببیة تلك التي تربط الخطأ العقدي هو السبب في حصول الضرر ،والضرر

وهذه الرابطة مهمة لقیام المسؤولیة العقدیة وجزاؤها التعویض2.

ن یكون ذلك أیكون هناك ضرر أصاب الدائن دون كما قد،فقد یكون هناك خطأ من المدین

بتاتا و عدم الحضورأتأخر المدین عن المیعاد المحدد الخطأ هو السبب في هذا الضرر مثل

ن رابطة السببیة تنقطع بفعل السبب ألا إیلحق الضرر بالدائن لنقل المحاصیل الزراعیة و 

هذا الخطأ سببا في الضرر العقدي3. الأجنبي فلا یكون

ابطة السببیة ویكفي في هذا ن على الدائن عبئ اثبات ر أتقضي القواعد العامة في الاثبات و    

الشأن أن یقوم بإثبات الخطأ والضرر عندئذ قرینة قضائیة بتو افر علاقة السببیة بین الضرر 

 والإخلال العقدي4.

ن ن ركألا إوهو ینعدم بقیام السبب الأجنبي ن السببیة ركن مستقل قائم بذاتهإوبناء علیه ف

وهو ینعدم بقیام السبب الأجنبي5، إلا أن ركن الخطأ یظل قائما إذا كان  الخطأ قائما بذاته

1-مصطفي العوجي، المرجع السابق، ص.132.

2-عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص.122.

منذر الفضل، المرجع السابق، ص.215. -3

4-عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص.775.

5-منذر الفضل، المرجع السابق، ص.231.
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وكذلك ینعدم ركن السببیة حتى ولو  الضرر لا یرجع إلى الخطأ و إ نما یعود للسبب الأجنبي1،

سبب المنتج لكنه لیس سببا مباشرا، إلا أن الو كان هو السبب لكنه لیس سببا منتجا أكان الخطأ 

هناك من یرى أن السبب الأجنبي قد ینفي الخطأ وتنعدم رابطة السببیة أو ینفي الخطأ فقط2.

الفرع الثاني

آثار المسؤولیة العقدیة 

التنفیذ العیني الجبري:-1

ماذا نقصد بالتنفیذ العیني؟ هو ن نعرف أولالام عن شروط التنفیذ العیني یجب أقبل الك

و إعطاء شيء التزم به سواء كان ما تعهد عملا أو امتناعا عنه أن یقوم المدین بنفیذ عین ما أ

ینجز المقاول البناء الذي تعاقد معه وسنتناول  وألى المشتري ملكیة العین المبیعة، إینقل البائع 

التنفیذ العیني الجبري وموضوعه إلى جانب الوسائل المستعملة3. شروط

شروط التنفیذ العیني:-أ

ا مإو غیر مجد أن یكون تنفیذ الالتزام مستحیلا أویقصد به ن یكون التنفیذ العیني ممكنا:أ-1

من ق.م.ج4، بحیث أنه إذا كان  بسبب أجنبي أو خطأ المدین وهو ما قضت به المادة 164

1-منذر الفضل، مرجع سابق، ص.231.

2-عبد القادر الفار، المرجع السابق، ص.342.

، 2004عبد الرزاق دربال، الوجیز في أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، -3

  . 9ص.

-4
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التنفیذ العیني یرجع إلى سبب أجنبي فإن الالتزام ینقضي، أما إذا كانت الاستحالة ترجع إلى 

المدین حضر التعویض1. خطأ

جراؤه یقتضي تدخل المدین الشخصي ویأبى المدین إلتنفیذ العیني غیر ممكن إذا كان ویعتبر ا

القیام بتنفیذ التزامه، ویتحقق ذلك على وجه الخصوص في عمل الرسام والممثل والفنان وبوجه

لیه إو لجأ ألى طریق التهدید المالي إذا لم یلجأ القاضي إالمهندس فعام كعمل الطبیب وعمل

ولم ینتج آثاره وفقا لما قضت به المادتین 174 و175 من ق.م ج2؛ إذ یستنبط من نص المادة 

175 أنه إذا أصر المدین على رفض تنفیذ الالتزام یصبح التنفیذ العیني للالتزام مستحیلا و یحل 

التعویض3. محله

ن یقوم حكم القاضي فیه أما في الالتزام بنقل حق عیني وفي الالتزام بعمل تسمح طبیعته أ  

تنفیذ العیني ممكن بحكم ق.م.ج فال171وهذا ما قضت به المادة ،مقام التنفیذ كتنفیذ وعد بالبیع

عن عمل إذا أخل به المدین و أقدم على  القانون أو بحكم القاضي4، أما في الالتزام بالامتناع

العمل أصبح التنفیذ العیني مستحیلا فیحضر التعویض لإزالة ما وقع مخالفا للالتزام وهذا ما 

ج5. قضت به المادة 183 ق.م.

1-عبد الرزاق دربال، المرجع السابق، ص.10.

2-عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص.768.

، 1999، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2بلحاج العربي، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، ج.-3

  . 231ص.

4-فضلي إدریس، المرجع السابق، ص.220.

من الأمر 75-58، یتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بموجب قانون05-07، المرجع السابق. 5-المادة 183



ماهیة القاصر ومفهوم المسؤولیة المدنیةالفصل الأول                              

52

إذا طلب الدائن التنفیذ العیني وكان و یتقدم به المدین: أ ن یطلب الدائن التنفیذ العینيأ-2

بالتعویض بل یجبر على التنفیذ ن یمتنع عن ذلك مقتصرا على التقدم أممكنا فلیس للمدین 

العیني ویكون في هذه الحالة ممكنا بطبیعة الحال1؛ فلیس للدائن أن یرفضه ویطلب التعویض 

ذا إباه، فأو أتبرا بذلك الذمة المالیة للمدین بالتنفیذ العیني الكامل سواء رضي به الدائن معمكانه 

صر علي طلب التعویض ولم یعارض المدین ن  كان ممكنا واقتإ لم یطلب الدائن التنفیذ العیني و 

فیحل في هذه الحالة التعویض محل التنفیذ العیني و یقوم علي أساس اتفاق ضمني ،من جهة 

ذا ه رتضىانه أالتنفیذ العیني و طلب التعویض فكبین الدائن و المدین فما دام الدائن لم یطلب 

مكان ذلك وما دام أن المدین لم یعرض التنفیذ العیني فكأنه قبل بدفع التعویض مكانه2.

رهاقا للمدین:إیكون التنفیذ العیني  لاأ-3

ن یكون أ ولا یكفي فیه مجرد العسر بل یجبالإرهاق ینطوي على معني العنت الشدید،و   

راء یلحق بالدائن ضرر جسیم ج ألاو ن یلحق بالمدین خسارة جسیمة، أ نهألتنفیذ العیني من شا

عدم التنفیذ العیني فلا یكفي أن یكون التنفیذ العیني إرهاقا للمدین بل یجب أیضا ألا یصاب 

الدائن بضرر جسیم3، إذ یجب في هذه الحالة الموازنة بین مصالح كل من الدائن و المدین، فاذا 

ولو بضرر یسیر یصیب الدائن جاز أن یحل التعویض النقدي محل  أمكن تفادي إرهاق المدین،

التنفیذ العیني4.

1-عبد الرزاق أحمد السنهوري، ج.2، المرجع السابق، ص. 762.

2-منذر الفضل، المرجع السابق، ص.254.

3-محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص.267.

4-عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص.254.
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عذار:الإ-4

و التنفیذ، وهذا لا أ جل الوفاءأدین بوجوب تنفیذ التزامه متى حل شعار المإویقصد بالإعذار 

مح في التأخیر في تنفیذ ن الدائن یتساأجل أي دین من عدم المطالبة بعد حلول الأیفهم الم

فمتي تم الإعذار وجب على المدین تنفیذ التزامه على الفور و إ لا عد مقتصرا1، حیث یتم  الالتزام،

و ما یقوم مقام الإنذار و ذلك أار الذي یتولاه المحضر القضائي، عذار عن طریق الإنذالإ

على ما  كالبینة بالوفاء أو التكلیف بالحضور، وهي لیست من النظام العام مما یجوز الاتفاق

یمكن الاستغناء عن الإعذار في الحلات التالیة وفقا للمادة 181 ق.م.ج : كما یخالفها2،

و غیر مجد بفعل المدین مثل المحامي الذي یفوت میعاد أإذا صار تنفیذ الالتزام مستحیلا -

الاستئناف.

و یمینا.أو كتابة أقرارا إثبات ذلك إعذار بشرط دین بعدم التنفیذ فلا جدوى من الإإذا صرح الم-

-ولا إعذار إذا كان محل الالتزام رد شيء یعلم أن تسلمه دون وجه حق مثل رد شيء 

مسروق3.

1-عبد الرزاق دربال، المرجع السابق، ص.11.

.10- 2-عبد الرزاق دربال، المرجع السابق، ص ص. 9

عیسات لیزید، محاضرات في القانون المدني (احكام الالتزام)، السنة الثانیة حقوق النظام الجدید، غیر منشورة، عبد -3

.1013الرحمان میرة، بجایة، 
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وسائل التنفیذ العیني الجبري-ب

تعتبر الغرامة التهدیدیة وسیلة للضغط على المدین لحمله على تنفیذ الغرامة التهدیدیة:-1

للقاضي بناء على طلب من الدائن أن یلزم المدین بتنفیذ التزامه  فیجوز التزامه الذي امتنع عنه1.

و أو سبوع أمه بدفع مبلغ معین عن كل یوم از تالفاذا تأخر عن التنفیذ مدة معینةعینیا خلال 

ن ما یمیزهاأ لى التنفیذ العیني للالتزام، كمافهي بذلك وسیلة غیر مباشرة للحصول ع،شهر...

وهذا ما قضت به المادة   أنها غیر محددة المقدار بحیث تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي2،

ذا قام به إلا إو غیر ملائم أتنفید الالتزام عینیا غیر ممكن  ذا كانإ" ق.م ج التي تنص 174

ة جباریإن یحصل على حكم بالزام المدین بهذا التنفیذ و بدفع غرامة أالمدین بنفسه، جاز للدائن 

ذ جاز كراه الممتنع عن التنفین مقدار الغرامة لیس كافیا لإأامتنع عن ذلك. وإذا رأى القاضي  نإ

له أن یزید في الغرامة كلما رأى داعیا للزیادة."3

الحق في الحبس عبارة عن وسیلة قانونیة یلجأ الیها الدائن لأجل اقتضاء س:الحق في الحب-2

مه (أي محل التزام الحابس) و حبس محل التزاأینه وذلك بحبس شيء مملوك لمدینه حقه من مد

وهذا إلى أن یوفیها المدین بالدین علیه تجاه الحابس4، فلحبسه بذلك وسیلة ضغط على إرادة 

1-عبد الرزاق أحمد السنهوري، ج.2، المرجع السابق، ص.768.

زام، الالتالحلا لشه، المختصر في شرح القانون المدني الأردني، اثار الحق الشخصي، احكام جمعة عبد الرحمان أحمد -2

.45-44، ص ص. 2010وائل للنشر، الأردن،  دار

المعدل والمتمم بموجب القانون 05-07، المرجع السابق.  من الأمر 75- 58، یتضمن القانون المدني، 3-المادة 175

المرجع السابق، ص.178. 4-محمد صبري السعدي،
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والحبس بذلك قد یرد على شيء معین كما قد یرد على ،لى التنفیذ العیني للالتزامإالمدین تدفعه 

عنه1. الالتزام بالقیام بعمل أو الامتناع

                           ض                                             ثانیا: التنفیذ بطریق التعوی

ن یقوم المدین بتنفیذ عین ما التزم به، وبالمقابل یمكن الالتزام بطریق التعویض وذلك ألأصل ا

في حالات استثنائیة:

-إذا صار التنفیذ العیني مستحیلا بخطأ المدین ما عدي النقود فلا كلام على الاستحالة إذا كان 

محل الالتزام عبارة عن نقود2.

إذا صار التنفیذ العیني مرهقا للمدین، ولم یكن في التنفیذ بالتعویض ضرر جسیم للدائن.-

إذا لم تجد الغرامة التهدیدیة في الضغط على المدین.-

.إذا لم یطلب الدائن التنفیذ العیني ولم یعرضه المدین-

وفر شروط المسؤولیة وهي:یشترط للحكم على المدین بالتعویض ت

ضرر یصیب الدائن-لى المدینإخطأ ینسب -

-علاقة سببیة بین الخطأ والضرر3.

1-محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص.187.

2-عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص.783.

3-عیسات لیزید، المرجع السابق.
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و تأخیر في الوفاء وتعبیرا عن عدم تسامح الدائن في أعذار وهو تسجیل تقصیر المدین الإ-

ذلك وحلول الأجل غیر كافي لاعتبار المدین متأخرا والدائن یستحق التعویض عن الضرر 

من ق. م.ج2. وهو ما نصت علیه المادة 179 الناتج عن التأخیر من یوم الاعذار1،

أنواع التعویض-ب

التعویض القضائي:-1

ما لعدم تنفیذ المدین إالتعویض القضائي قد یتقرر  نإمن ق.م.ج، ف176وفقا لنص المادة 

یراعي القاضي في التعویض عنصر و لتأخره في تنفیذ التزامه وفي كل الأحوال أ ،لالتزامه

الخسارة التي لحقت المضرور و عنصر الكسب الذي فاته بسبب عدم التنفیذ3، أو التأخر فیه 

ن ذلك یمثل حقیقة الضرر الذي أصاب الدائن أي المضرور. فالتعویض قد یكون في أباعتبار 

فذة و سد الناأیه كهدم جدار بالالتزام الواقع علإخلالتاه المسؤول أوهذا كإزالة ما ،صورة عینیة

و التزام المسؤول بإصلاح ما أتلفه بخطئه.أالتي أقامها المسؤول...الخ، 

والتعویض النقدي قد یدفع جملة واحدة أو على أقساط، أو في شكل ایراد مرتب مدى حیاة 

الدائن.4

.52- 1-عبد الرحمان أحمد جمعة الحلالشة، المرجع السابق، ص ص. 51

، المرجع 07-05القانون المدني، معدل ومتمم بموجب القانون ، یتضمن 58-75مر من الأ 176و 179المادتان -2

السابق.

3-عبد الحكیم فوده، المرجع السابق، ص.345.

4-عبد الرحمان جمعة الحلا لشه، مرجع سابق، ص. 56.
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و الشرط الجزائي:أالتعویض الاتفاقي -2

ن یتفق أطراف العقد في تحدیده أفالشرط الجزائي هو عبارة عن تقدیر اتفاقي للتعویض، أي 

و أتنفیذ لى الدائن سواء عن عدم الإداؤه أو في وثیقة لاحقة یتولى المدین أما في العقد ذاته إ

ما ما یحصل بعد وقوع أ ،من ق.م.ج183التأخیر، ویحصل مقدما قبل وقوع الضرر وفقا للمادة 

من ق. م.ج1. الضرر فهو صلح وفقا لنص المادة 459

الفرع الثالث

المسؤولیةتفاقاتإ

تعتبر المسؤولیة العقدیة كجزاء للعقد بقیام أركانها وعدم وجود ما یدفع المسؤولیة من سبب 

ن العقد ینشأ عن إرادة المتعاقدین فهي أساس المسؤولیة، ولهذا یكون لها أومن البدیهي ،أجنبي

في الأصل حریة تعدیل قواعد المسؤولیة العقدیة سواء بالتشدید أو التخفیف أو الإعفاء2، وهو ما 

من ق.م.ج.178قضت به المادة 

عقدیة ذلك ویقصد بالشرط المشدد للمسؤولیة ال:حكام المسؤولیة العقدیةأولا: التشدید في أ

و في أحوال المدین في حال أذي یقضي بمسؤولیةو بالاتفاق منفصل والالشرط الوارد في العقد أ

تكون فیها المسؤولیة غیر قائمة بموجب القواعد العامة3.

1-عیسات لیزید، المرجع السابق.

2-منذر الفضل، مرجع سابق، ص. 131.

المعدلة للمسؤولیة في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في یوس حمیدة ساعم كهینة، الاتفاقات -3

.32، ص.2015جامعة عبد الرحمان میرة بجایة،الحقوق، قسم القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
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فلهما أن یتفقا على التشدید حتى ولو    فللمتعاقدین الحریة في تعدیل قواعد المسؤولیة العقدیة،

من ق.م.ج. قام سبب أجنبي1، فیبقي المدین مسؤولا وذلك وفقا للفقرة الأولي من المادة 178

ام المسؤولیة العقدیةأحكثانیا: التخفیف من 

ف تخفة هو عبارة عن بند یرد في العقد أو في الاتفاق منفصلوالتخفیف من المسؤولیة العقدی

وهي حالة إعفاء جزئي من  بموجبه مسؤولیة المدین وذلك بحصرها في جزء من المسؤولیة2،

المسؤولیة، أو بالتخفیف في تقییم مسلك المدین3.

وكقاعدة عامة یجوز الاتفاق على التخفیف من المسؤولیة العقدیة وهو ما نفهمه من الفقرة 

نه في حالة أ لاتفاق على التخفیف من المسؤولیة، إلاّ االتي أجازت من ق.م.ج 178الثانیة للمادة 

فلا یجوز التخفیف من المسؤولیة العقدیة4. غش المدین أو خطئه الجسیم،

لكلي من المسؤولیة العقدیةعفاء اثانیا: الإ

و باتفاق منفصل، یعفى دیة هو عبارة عن شرط یرد في عقد أعفاء من المسؤولیة العقالإ  

عفاء ا تاما جراء لتي قد تترتب في ذمة هذا الأخیر إبموجبه الدائن مدینه مسبقا من المسؤولیة ا

فلا تتحقق المسؤولیة بالاتفاق رغم تحقق ھذه المسؤولیة بموجب القواعد  عدم تنفیذ التزامھ،

العامة5.

1-منذر الفضل، المرجع السابق، ص.132.

2-یوس حمیدة، المرجع السابق، ص.33.

3-عبد الرزاق أحمد السنهوري، ج.2، المرجع السابق، ص.758.

4-محفوظ لشعب، المرجع السابق، ص.146.

5-عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص.758.
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من ق.م.ج أن المشرع الجزائري یجیز 178یتبین من خلال الفقرة الثانیة من نص المادة

عفاء من المسؤولیة، أي عدم قیام ة العقدیة عن طریق الاتفاق في الإحكام المسؤولیتعدیل أ

عفاء المدین من طلب التعویض في حال الاتفاق على إبالرجوع على المتعاقد المخطئ بالدائن 

المسؤولیة العقدیة المترتبة عن عدم تنفیذه للالتزام العقدي1، ما لم یكن عدم التنفیذ راجعا إلى 

غشه أو خطئه الجسیم2.

المطلب الثاني

المسؤولیة التقصیریة

ق. م.ج والتي تنص: " 124ذكر المشرع الجزائري المسؤولیة التقصیریة في المادة 

كل عمل أیا كان، یرتكبه المرء ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه 

التعویض "3، فالمسؤولیة عن الأعمال الشخصیة أي عند عمل شخصي یصدر من 

القاعدة العامة في  وهذه هيثبات لإتقوم على خطأ واجب اوهي مسؤولیةالمسؤول نفسه 

توافرت ترتبت على ركان إذا لمسؤولیة في قاعدتها العامة لها أوا التقصیریة،المسؤولیة 

ثارها.المسؤولیة آ

1-یوس حمیدة، المرجع السابق، ص.30.

2-محفوظ لعشب، المرجع السابق، ص.148.

من الأمر 75-58، یتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بموجب قانون 05-07، المرجع السابق. 3-المادة 124
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الأولالفرع 

ركان المسؤولیة التقصیریةأ

أولا: الخطأ

ن ألمسؤولیة التقصیریة، فیرى بعضهم راء الفقهاء في تحدید معنى الخطأ في اآلقد تعددت 

الخطأ هو" ذلك العمل الضار غیر المشروع "، فیما یعرفه آخرون: " هو الإخلال بالتزام 

سابق"1، و یرى الر أي الثالث أن الخطأ هو ذلك الإخلال بالثقة المشروعة"، كما یعرفه آخرون 

خلال به خطأ في قانوني الذي یعد الإفالالتزام الي الراجح،أخلال بالتزام قانوني و هو الر هو الإ

ن یصطنع الشخص في سلوكه التبصر و أالمسؤولیة التقصیریة هو التزام دائم ببذل عنایة و هو 

ف هذا السلوك الواجب و كان قادرا على اجتناب ذا انصر إف ر،بالغیالحذر حتي لا یضر 

ومن ثم یقوم الخطأ في المسؤولیة  الانحراف لذلك فهو خطأ یستوجب المسؤولیة التقصیریة2.

:وهماعنصرین التقصیریة على 

):الركن المادي(التعدي-أ

ن ینحرف الشخص في سلوكه ویضر بالغیر أوهذا یكون بن الخطأ هو التزام قانوني،أقدمنا 

أحدهما ذاتي (شخصي) بذلك یتحقق التعدي ویعتبر الشخص متجاوزا أو متعدیا وفقا لمعیارین3،

1-عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص.775.

، 2002عمرو عیسى الفقي، الموسوعة القانونیة في المسؤولیة المدنیة، دعوى التعویض، دار الكتب القانونیة، مصر، -2

   .22ص. 

3-محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص.33.
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و أ ،الضرر لنبین درجة یقظةلى الشخص الذي وقع منه إبالنسبة الانحرافلى إنه ینظر أأي 

إهماله ومن ثم نحدد ما إذا كان هناك انحراف في سلوكه أم لا1، أما المعیار الموضوعي أو 

حسب معیار معین دون الاعتداد بالظروف الشخصیة نحرافالالى إالمجرد فمضمونه النظر 

وبالتالي  فكل قصور عن مستوى السلوك المألوف یمكن اعتباره أساسا لمسؤولیة الشخص  للفاعل،

 عن الضرر المترتب عن هذا الانحراف2.

ظروفه الموضوعي أي بسلوك شخص مجرد من والقضاء بالمعیارخذ جمهور الفقهاء أوقد    

فالتعدي معیار واحد لا یتغیر بالنسبة إلى جمهور الناس3، إلا  الرجل العادي الشخصیة أي سلوك

لانعدام الخطأ وقد حصرها المشرع الجزائري ین یكون فیه المعتدي عملا مشروعا أالات نه هناك حأ

في ثلاثة حالات وهي:

الدفاع الشرعي:حالة-1

نفسه،حالة دفاع شرعي عن  في ووهضرر أحدث" من :نهأق.م.ج على  128تنص المادة 

یجاوز في دفاعه القدر  ألان غیر مسؤول على اوعن ماله، كأالغیر، و عن نفس أ و عن ماله،أ

4 الضروري وعند الاقتضاء یلزم بتعویض یحدده القاضي."

1-محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص.33.

2-عمرو عیسى الفقي، المرجع السابق، ص.25.

، الناشر منشاة المعارف، 3فتحي عبد الرحیم عبد االله، شرح النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، الكتاب الأول، ط. -3

.439، ص. 2001الإسكندریة، 

من الامر 75-58، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، بموجب قانون 05-07، المرجع السابق. 4-المادة 128
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:ن تتوافر أربعة شروطأحالة الدفاع الشرعي ویجب لقیام

و مال هذا الغیر أي یكفي أر و على نفس الغیأو ماله، أن یكون هناك خطر حال على نفسه أ-

هذه الأسباب التقدیر الدافع متى كانت وجود فعل یخشى منه وقوع هذا الاعتداء ویترك هذا

معقولة1.

.مشروعمل غیر أي ولید ع،یكون الخطر الحال ناتجا عن تعدأن -

و أفالقاضي یقدر حصول التجاوز ،فراطإو أعتداء بالقدر الازم دون مجاوزة ن یكون دفع الاأ-

عدم حصوله على أساس مسلك الرجل العادي في الظروف التي وجد فیها.2

حالة الضرورة:-2

" من سبب ضررا للغیر لیتفادى ضرر أكبر نه: أمن ق.م.ج على 130حیث تنص المادة 

محدقا به أو بغیره، لا یكون ملزما إلا بالتعویض الذي یراه القاضي مناسبا."3فالشروط التي یتطلبها 

وهي: تتحقق حالة الضرورةحتىالنص   

مهدد بخطر حال ولا فرق بین خطر یهدد غیره  وأ ن یكون الشخص الذي سبب الضرر هوأ-

یهدد المال من حیث المسؤولیة المدنیة.النفس وخطر 

  -أن یكون مصدر الخطر أجنبیا عند محدث الضرر وعن المضرور4.

1-عبد الرزاق أحمد السنهوري، ج2، المرجع السابق، ص. 788.

.36- 2-محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص ص. 35

58، یتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بموجب القانون 05-07، المرجع السابق. من الأمر 75- 3-المادة 130

4-عبد الرزاق أحمد السنهوري، ج. 2، المرجع السابق، ص. 792.
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بكثیر من الخطر الذي وقع1.  -أن یكون الخطر الذي یراد تفادیه أكبر

مر صادر من الرئیس:أطاعة إحالة -3

عوان العمومیین مسؤولین لا یكون الموظفون، والأما یلي:"  ق.م.ج على129تنص المادة 

شخصیا عن أفعالهم التي أضرت بالغیر إذا قاموا بها تنفیذ لأوامر صدرت إلیهم من رئیس، متى 

كانت طاعة هذه الأوامر واجبة علیهم."2

و العون العمومي، لا یسأل عن عمله الذي أضر أن الموظف العام أویتضح من خلال هدا النص 

ن تتوفر الشروط التالیة:ألیه من الرئیس، ویجب إمرا صادرا أبالغیر في حالة تنفیذه 

 -أن یكون من صدر منه العمل موظفا عاما.3

-أن یكون هذا الموظف قد قام بالفعل تنفیذا لأمر صادر إلیه من رئیس أو كان هذا الرئیس غیر 

مباشر تكون طاعته واجبة4.

ن هذا الاعتقاد مبنى أو  ،مر الذي نفذهالأ ةنه كان یعتقد مشروعیأ ن یثبت الموظف أمرین أولهماأ-

راعه في عمله جانب الحیطة فلم یرتكب  على مجرد الظن، وثانیهما أنه على أسباب معقولة لا

العمل إلا بعد التحري والتثبیت.5

1-محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص. 40.

58، یتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بموجب القانون 05-07، المرجع السابق. المادة 129من الامر 75- -2

عیسى الفقى، المرجع السابق، ص. 27. 3-عمرو

.38- 4-محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص ص. 37

5-عبد الرزاق أحمد السنهوري، ج. 2، المرجع السابق، ص. 792.
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(الإدراك/التمییز)الركن المعنوي:-ب

لإدراك ن یتوافر ركن أنه لا یكفي التعدي لقیام الخطأ بل یجب أ والقضاء علىالفقه  ستقرا 

أیضا إدراكه  والتمیز، فلا یعتبر الشخص مخطأ إذا انحرف عن سلوك الشخص المعتاد1، و إ نما یلزم

ن المسؤولیة التقصیریة على الخطأ الشخصي تقوم على أساس الخطأ وهذه أ، كما الانحرافلهذا 

لمشرع الجزائري التمییز القاعدة وجدت منذ العهد الرماني وحتى الوقت الحاضر من خلال اشتراط ا

یة تقصیریة عن حصول ، فالشخص لا یسأل مسؤولق.م.ج125في الشخص المسؤول في المادة 

انحراف منه إلا إذا كان مدركا لما یصدر منه2.

ثانیا: الضرر

صیریةالتقذا انتفي فلا تقوم المسؤولیة إف التقصیریة،یعتبر الضرر الركن الثاني في المسؤولیة 

نه أن نعرف الضرر بأویمكن ة ذ لا دعوى بغیر مصلحإدفها الضرر وتكون الدعوى مقبولة ه لأنّ 

" الأذى الذي یصیب الشخص نتیجة المساس بمصلحة مشروعة له أو بحق من حقوقه3."

دبیا أن یكون ضرر أما إ و  ،و في مالهأفي جسمه ن یكون مادیا یصیب المضرور أما إوالضرر 

یصیب المضرور في شعوره أو شرفه أو كرامته4.

1-عمرو عیسى، الفقى، المرجع السابق، ص.30.

2-منذر الفضل، المرجع السابق، ص.171.

3-محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص.81.

4-زهدي یكن، المرجع السابق، ص.185.
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الركن المادي:-أ

لضرر المادي فضلا عن ویشترط لتحقیق اللمضرور،خلال بمصلحة حالیة الضرر المادي هو الإ

 ذلك الإخلال بمصلحة مالیة للمضرور أن یكون محققا1.

و أ ر المادي هو الخسارة الناتجة بحقالضر و مصلحة مالیة: أخلال بحق مالي للمضرور الإ-1

فالتعدي على الملكیة هو إخلال بحق  مصلحة سواء كان الحق مالیا أو غیر مالي كحق الملكیة،

ویعتبر ضررا2.

2-أن یكون الضرر محققا: و المقصود بهذا الشرط أن الضرر یجب أن یكون ثابتا على وجه 

ولو في المستقبل3. الیقین والتأكید واقعا

الركن المعنوي:-ب

فهو لا یمس ، و عاطفتهأو شرفه أنسان في سمعته یصیب الإ الذيدبي هو الأذى الضرر الأ

مصلحة مالیة وإنما الألم بذاته الناتج عن المساس بتلك المشاعر أو المكانة من جراء عمل غیر 

محقق یأتیه الفاعل4، و إ ما الاضطراب الذي یحدث في كیان الإنسان ومكانه ونرجح هذا الضرر 

لى أحوال معینة وهي:إ

1-عبد الحكیم فوده، المرجع السابق، ص.15.

2-عبد الحكیم فودة، مرجع سابق، ص.17.

3-محمد سعدي الصبري، ص.77.

4-عمروعیسى الفقى، المرجع السابق، ص.43.
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وتلف وألم وماعلى جسمه وما ینجم عن ذلك من جروح  داءتعالاما یصیب الشخص نتیجة -

فس الوقت وفي نفیكون هذا ضررا مادیا ،الكسبعلى  ونقص القدرةیترتب علیه من نفقات علاج 

و التشویه الذي تتركه الإصابة.ألام في الآضررا أدبیا یتمثل 

عمال فهذه الأ وهتك العرضو القذف أو السمعة بالسب أدبي نتیجة الاعتداء على الشرف أضرر -

تحدث ضررا أدبیا لأنها تؤ ذي الإنسان في شرفه وتحط من كرامته واعتباره بین الناس1.

عمال تصیب أفهذه  ،مهأكانتزاع ولد من حضن ،الحنانوالشعور و دبي یصیب العاطفة أضرر -

نسان في عاطفته وتملئ قلبه بالحزن والغم والأسى.الإ

-ضرر أدبي یصیب الشخص نتیجة الاعتداء على حق ثابت له، و مثاله انتهاك حرمة الملكیة2.

ن المشرع الجزائري قد حسم الخلاف حول موضوع التعویض عن الضرر المعنوي من خلال إ

في حال وقوع ضرر معنوي الذي یمس بشرف المضرور وسمعته وحریته مكرر ق.م.ج182المادة

یض، كما أكد قر المشرع ج. هذا النوع من التعو أجل جبر الضرر الذي یصیب المضرور أومن 

من التعویض عن الموقفالمدني علىحكامه قبل التعدیل الأخیر للقانون أذلك أیضا القضاء في 

الضرر المعنوي بحیث كان لا یفرق بین الضرر المادي والضرر المعنوي3.

–الضرر المادي –التعویض :یليتنص إحداهما على ما وهذا ما نراه في كثیر من قراراته و 

ن الضرر أضرر الثاني" یقول متى كان مقررا موجب له اقتصاره على الكیلاهما-المعنويالضرر 

1-أمجد محمد منصور، المرجع السابق، ص.187.

.88 -محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص ص. 87- 2

3-عیساوي زاهیة، المرجع السابق، ص.67.
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ن حكم محكمة الجنایات الذي قضي في دعوى علي والد الضحیة في إثم فمن عنویا و م وأمادیا 

حقه وحق أولاده القصر في التعویض عن وفاة ابنه یعد قضاء منتهكا للقانون1.

قضاة محكمة الجنایات أسسوا قضائهم كون الضحیة  أن-في قضیة الحال-ولما كان ثابتا 

نهم بقضائهم كما فعلو لم إ، في لم یلحقه لهذا السبب أي ضرركانت على نفقة الطرف المدني الذ

یحیطوا بالدعوى بجمیع جوانبها واقتصروا بذلك على الضرر من جانبه المادي فقط دون اعتبار 

لجانبه المعنوي، كما جعل قضائهم ناقصا ولما كان كذلك استوجب نقض الحكم وابطال الحكم 

المطعون فیه2.

ق.م.ج على 321المشرع الجزائري فقد نص صراحة بعد تعدیل المادة ما عن موقف أ     

دبي وعلى ذلك فقد قضت محكمة عنابة بالتعویض عن الضرر المعنوي التعویض عن الضرر الأ

للزوجة والأقارب حتى الدرجة الثانیة لوفاة الزوج في حادث مرور3.

ثالثا: العلاقة السببیة

ن یكون الخطأ هو السبب في أالسببیة بین الخطأ والضرر بلاقة لقیام التقصیریة یجب توافر ع

ذ یعتبر الركن الثالث لقیام المسؤولیة وقد إحصول الأذى الحاصل للمضرور فهو نتیجة طبیعیة له 

نه أ، بحیث نفهم من خلاله ق.م.ج124عبر المشرع الجزائري عن ركن السببیة في نص المادة 

1-المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، ملف رقم 155403، المجلة القضائیة ع.1، الجزائر، ص.97.

، 2004الهدى للطباعة والنشر، ط. الأستاذ عمر بن سعید، الاجتهاد القضائي وفقا لأحكام القانون المدني الجزائري، دار -2

.97ص. 

3-محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص.95.
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ن یثبت وجود علاقة السببیة بین الخطأ الذي ارتكبه أضرور حتى یستحق التعویض یجب على الم

الذي أصابه فلو أن الضرر لم ینشأ عن خطأ المدعي علیه فلا مسؤولیة1، المسؤول وبین الضرر

ن ینفي علاقة السببیة وذلك من أن یدفع عنه المسؤولیة یجب علیه أوعلى المدعي علیه إذا أراد 

ومع أن رابطة السببیة شرط أساسي  أي السبب الذي لا ید له فیه خلال إثبات السبب الأجنبي،

لقیام المسؤولیة2، ولا یكفي لقیام علاقة السببیة أن یكون الخطأ هو السبب الذي ترتب علیه الضرر 

بل یجب أن یكون هو السبب المباشر3.

نيالفرع الثا

ثار المسؤولیة التقصیریةآ 

الذي تسبب في وقوعه، ولما إن مسؤولیة الشخص عما أتاه من ضرر قائمة علي أساس الخطأ 

كان من الضروري تحمل تبعیة الضرر كان على المتسبب في الضرر تحمل أعباء هذه المسؤولیة 

بعد توفر كل أركانها فهي ترتب آثارها. وبالتالي سوف نتطرق إلى آثار المسؤولیة التقصیریة.

 -الدعوى:

دعوى المسؤولیة المدنیة هي الوسیلة القضائیة التي یستطیع المضرور عن طریقها 

ودعوى المسؤولیة التقصیریة ،أصابهالحصول من المسؤول عن تعویض الضرر الذي 

هي كغیرها من دعاوى المسؤولیة المدنیة تتعلق بحق شخصي أساسه المطالبة بإصلاح 

1-فضلي إدریس، المرجع السابق، ص.235.

2-محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص. 58.

3-منذر الفضل، المرجع السابق، ص. 331.
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تحققت وضرر وعلاقة سببیةة التقصیریة من خطأ ركان المسؤولیأذا توافرت إف ،الضرر

المسؤول التعویض عن الضرر الذي أحدثه بخطئه.1 المسؤولیة ووجب على

طرفا الدعوى:-1  

:ىالمدع-أ  

،الذي یطالب بالتعویضیرفعها وهوفي دعوى المسؤولیة التقصیریة هو الذي المضرور

باسمه  والمضرور أو نائیه أو خلفه یثبت له هذا الحق2، واللدائن المضرور طلب التعویض

ذا كان إالضرر الذي أصاب المدین مادیا، فن یكون أتعمال الدعوى غیر المباشرة بشرط باس

ذا كان الضرر جسمانیا إ لاّ إئن استعمال الدعوى غیر المباشرة الضرر معنویا فلا یحق للدا

وترتب علیه عجز المدین كلیا أو جزئیا عن العمل3.

لى إخر فینتقل هذا الحق آلى إن یحول حقه في التعویض أویستطیع المضرور 

ن الوارث إعنه للمضرور فذا كان الضرر مادیا ویثبت الحق في التعویض إ و  ،المحال له

یستطیع المطالبة بالتعویض الذي كان یطالبه به المضرور لو بقي حیا وللوارث دعویان: 

عن  ودعواه الشخصیة،فعها بوصفه خلفا عاماالدعوى التي یرثها عن المضرور فیر 

الضرر الذي أصابه مباشرة ویرفعها بوصفه أصیلا4.

1-منذر الفضل، المرجع السابق، ص. 337.

2-عیسات لیزید، المرجع السابق.

3-عبد الرزاق أحمد السنهوري، ج. 1، المرجع السابق، ص. 1041.

.136 4-محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص ص. 135-



ماهیة القاصر ومفهوم المسؤولیة المدنیةالفصل الأول                              

70

ذا تحدد إ لاّ إلى خلف المضرور إنه لا ینتقل إدبي فذا كان التعویض عن الضرر الأإما أ   

مام القضاء وقد تقدم بیان ذلك أو طالب به المضرور أما بین المضرور والمسؤول اتفاقبمقتضى 

بالتفصیل عند الكلام في الضرر الأدبي1.

ن ینتقل أمكن أو بالتقاضي أبالتراضي دبي على هذا النحو ذا تحدد التعویض عن الضرر الأإف    

المضرور جماعة2. حق التعویض إلى الوارث، وقد یكون

المدعي علیه:-ب

سواء كان مسؤولا عن فعله المسؤول هو الذي ترفع علیه دعوى المسؤولیة فهو المدعي علیه 

ویحل محل المسؤول نائبه حراسته،و عن الشيء الذي في أو مسؤولا عن غیره أالشخصي 

الوصي إذا كان قاصرا والقیم إذا كان محجورا علیه3، و إ ذا توفي المسؤول فیحل محله  كالولي،

الدیونلا بعد سداد إلشریعة الإسلامیة لا یرث التركة ي ورثته ولما كان الوارث في اأ ،الخلف العام

ي وارث یمثل التركة في دعوى المسؤولیة وما أو  ،فالتركة تكون هي المسؤولة بعد موت المسؤول

على المضرور إلاّ  أن یرفع الدعوى على كل الورثة أو على أحدهم، فیحكم له بالتعویض و 

یتقاضى حقه كاملا من التركة.4

1-فضلي إدریس، المرجع السابق، ص.245.

2-فاضلي إدریس، مرجع سابق، ص.246.

3-منذر الفضل، المرجع السابق، ص. 338.

4-محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص. 137.
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لمتجر كما لو باع صاحب ا،ما بالنسبة للخلف الخاص أي الشخص المحال علیه بالدینأ    

هذه  منویكون ن یفي بجمیع الدیون التي تثبت في ذمة المتجر أمتجره واشترط على المشتري 

الة هو المدعي علیه في هذه الحفیكونمشروعة، خر بسبب منافسة غیر آالدیون تعویضا لمتجر 

المشتري للمتجر باعتباره خلفا خاصا للمسؤول وقد انتقل إلیه دین التعویض عن طریق حوالة 

الدین1.

أما إذا تعدد المسؤولون عن الضرر الواحد وكانوا جمیعا مسؤولین على وجه التضامن بتعویض 

وهو ما نصت علیه المادة 126 ق.م.ج: "إذا تعدد المسؤولون عن الفعل الضار كانوا  المضرور2،

ذا عین إ إلاّ المسؤولیة فیما بینهم بالتساوي ، وتكون رتضامنین في التزامهم بتعویض الضر م

القاضي نصیب كل منهم في الالتزام بالتعویض."3

وما ،لهم جمیعا متضامنین في المسؤولیةفتعدد المسؤولین یجعل كل مسؤول مدعي علیه ویجع

ن یختار منهم أكما یستطیع ،ن یقیم الدعوى علیهم جمیعاأن المدعي یستطیع إمتضامنین فو دام

ن أن التضامن یقضى بأكاملا، ذلك ویطالب بالتعویضمن یشاء فقصر الدعوى علیه دون غیره 

ثم یرجع من دفع التعویض على الباقي ،كاملاكل منهم یكون مسؤولا قبل المضرور عن التعویض 

كل بقدر نصیبه بحسب جسامة الخطأ أو بالتساوي4.

ویشترط لكي یقوم التضامن بین المسؤولین المتعددین ثلاثة شروط:

1-عبد الرزاق أحمد السنهوري، ج. 2، المرجع السابق، ص. 1046.

2-منذر الفضل، المرجع السابق، ص.338.

3-المادة 126من الأمر 75-58، یتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بموجب قانون 05-07، المرجع السابق.

4-عبد الحكیم فوده، المرجع السابق، ص. 607.
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أحدا منهم لم یرتكب خطأ نّ لأ فلا ورثة المسؤول متضامنینخطأ،ن یكون كل منهم قد ارتكب أ-

.بل المورث هو الذي صدر منه الخطأ وعلى ذلك تكون تركته هي المسؤولة

ذا أصیب بخطأ أحد إحداث الضرر، فإطأ الذي ارتكبه كل منهم سببا في یكون الخن أیجب -

ى المارة برصاصة من بندقیة أحد الصیادین الذین أطلقوا بنادقهم في وقت واحد فلا مسؤولیة عل

التي یرتكبونها لم تكن سببا في إحداث الضرر1. الأخطاء باقي الصیادین ولا تضامن معه، لأنّ 

لذي أحدثه كل ن یكون الضرر اأبمعنى ،الضرر الذي وقع منهم ضررا واحدان یكونأیجب -

خرون آذا سرق لص عجلة سیارة وسرق إخرون، فخطئه هو ذات الضرر الذي أحدثه الآمنهم ب

الضرر الذي أحدثه كل منهم بخطئه غیر  الهیاكل الأخرى، ولم یكن اللصان متضامنین لأنّ  بعض

الضرر الذي أحدثه الآخر.2

الطلبات والدفوع-2

الطلبات:-أ

أي  ،المدعي لحمایة الحق في التعویض عن الضرر وهو سبب الدعوىفالطلبات هي وسیلة 

إخلال المدعي علیه بالتز امه القانوني سواء كان خطأ ثابت أو خطأ مفترضا والمدعى حر في 

إثباته فیطلب التعویض عما أصابه من ضرر3؛ و یترتب على ذلك أن المدعي إذا رفع دعواه 

1-منذر الفضل، المرجع السابق، ص.336.

.139 2-محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص ص. 138-

3-عیسات لیزید، المرجع السابق.
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ند و یستألى نصوص خاصة بالخطأ التقصیري الثابت، فلا یعد طلبا جدیدا في الاستئناف إمستند 

لى الخطأ إ ستنادبالامامه أل یجوز للقاضي الذي رفعت الدعوى ب،مفترضتقصیريلى خطأ إ

د قضى في قن یكون بذلك أحكمه على خطأ تقصیري مفترض دون ن یبنيأالتقصیري الثابت 

لى وسائل لم تبدها الخصوم و هذا إ، فالقاضي من خلال حكمه یستند شيء لم یطلبه الخصوم

لا  ذ، إمام النقضأول مرة  لأ لیهاإن یغیر الوسائل التي یستند أولكن لا یجوز للمدعي ، جائز

على  وسائل جدیدة أمام هذه المحكمة1. یجوز أبدا الاعتماد

الدفوع:-ب  

ما إذلك  ، ویكونضدهفالدفوع هي الوسیلة التي یدفع المدعى علیه دعوى المسؤولیة التي رفعت 

و علاقة أو ضرر أكنا من أركانها لم یتوفر من خطأ ن ینكر قیام المسؤولیة ذاتها فیدعیان ر أ

انقضىن الالتزام المترتب علیها قد أن المسؤولیة قد قامت ولكنه یدعي أن یعترف أما إسببیة، 

وتسقط دعوى ،و بغیر ذلك من أسباب انقضاء الالتزامأو بالتقادم أو الابراء أو المقاصة أبالوفاء 

التعویض بمرو ر 15 سنة من یوم وقوع الفعل الضار2، وذلك استنادا إلى نص المادة 133

3  ق.م.ج.

ولا  ،ثبات ما أصابه من ضررإالضرر على المدعي وذلك عن طریق ثباتإ ویقع عبئ

ولو ن یثبت ذلك، حیث یتبین الخطأ كواقعة مادیة أن یخطو في المسؤولیة أي خطوة قبل أیستطیع 

1-محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص ص.141-140.

2-عبد الرزاق أحمد السنهوري، ج. 2، المرجع السابق، ص. 1059.

58، یتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بموجب قانون 05-10، المرجع السابق. 3-المادة 133من الامر 75-
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بالشهود والتحقیق، و یثبت العلاقة السببیة إلى جانب إثبات الضرر بالمعاینة المادیة أو الخبرة أو 

یعفي القانون المدعي من إثبات الضرر: الشهادة الطبیة1، إلا ّ أنه وفي أحوال استثنائیة

ذا قدر إن هناك ضرر قد وقع فأ العكس علىما بوضع قرینة قانونیة غیر قابلة لإثبات إ    

ما إ ثبات الضرر، و إلى إبینهما فیستحق فوائد التأخیر دون حاجة تفاقباالطرفان مقدار التعویض 

یكون ذلك في الشرط الجزائي2. بوضع قرینة قانونیة قابلة لإثبات العكس على وقوع الضرر

الفرع الثالث

التمییز بین المسؤولیة العقدیة والمسؤولیة التقصیریة

فهذه المسؤولیة مبنیة علي وجود العقد ،عقدیة هو الاخلال بالتزام تعاقديمناط المسؤولیة ال-

والمثال على ذلك عقد البیع الذي یرتب التزامات على ،و الملزم لطرف واحدأالملزم للطرفین 

ل الملكیة قوبن،ن وجدتإلعین المبیعة للمشتري وملحقاتها عاتق طرفي العقد فیلتزم البائع بتسلیم ا

عة استلام العین المبیو  ي حین یلتزم المشتري بدفع الثمنبالعین فنتفاعالاوتمكین المشتري من 

فهي  ،یریة فمناطها العمل غیر المشروعما المسؤولیة التقصأالزمان و المكان المتفق علیه ،  في

سائق الذي یسوق و مثال ذلك ال،ضرار بالغیرإن لا أخلال بالتزام قانوني مفاده على الإتقوم 

صابته.إدم بشخص عابر للطریق و یتسبب في ذا به یصطإبسرعة متفاوتة و 

-یجب توافر الأهلیة الكاملة حتى تترتب المسؤولیة العقدیة بینما في المسؤولیة التقصیریة فتكفي 

أهلیة التمییز وهي سن 13سنة كاملة3.

1-فضلي إدریس، المرجع السابق، ص.256.

2-منذر الفضل، المرجع السابق، ص. 337.

.8- 3-عبد الحكیم فوده، المرجع السابق، ص ص.7
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في المسؤولیة العقدیة یلزم المتعاقد بإعذار الطرف المخالف حتى یستحق التعویض المترتب -

في إقامة المسؤولیة التقصیریة فإن الإعذار غیر ضروري من أجل  عن التأخیر في التنفیذ، أما

تعویض المضرور عن الضرر الناتج1.

ت ن یثبأفذ التزامه وعلى الدائن المضرور نه نأ ن یثبتألمسؤولیة العقدیة یلتزم المدین بفي ا-

ن المضرور هو الذي إف التقصیریةما في المسؤولیةأ ،الخطأ العقدي والضرر والعلاقة السببیة

یقع علیه عبئ إثبات الخطأ التقصیري أو العمل غیر المشروع2.

ما أ ، إذا نص صراحة عنه في العقدإلالا وجود للتضامن بین المدینین في العلاقة التعاقدیة-

في المسؤولیة التقصیریة فالتضامن مقرر بحكم القانون و ذلك عندما یشترك أكثر من شخص في 

 إحداث الضرر3.

ة ما دامت تتعلق بالمصلحة عفاء من المسؤولیة العقدیفي العقد على الإ الاتفاقیجوز -

عفاء منها ولا تعدیلها لأنها من النظام المسؤولیة التقصیریة فلا یجوز الإبینما في ،الخاصة

 العام. 

أي لا تتجاوز ،في المسؤولیة العقدیة یتحمل المتعاقد الضرر المباشر المتوقع الحصول-

بینما في المسؤولیة التقصیریة فیكون  الأضرار التي كان یمكن توقعها عند إنشاء العقد،

التعویض للضرر المتوقع وغیر المتوقع4.

1-مصطفي العوجي، ص.126.

2-عیسات لیزید، المرجع السابق.

3-مصطفي العوجي، المرجع السابق، ص ص.126، 128.

4-عبد الحكیم فوده، المرجع السابق، ص. 8.
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الفصل الثاني

مسؤولیة القاصر

تعتبر مسؤولیة متولي الرقابة عن أفعال غیره مسؤولیة إستثنائیة لأنّ الأصل العام وفقا للفقه 

الإسلامي وكذا القانون المدني الجزائري هو عدم مسؤولیة الشّخص إلا عن فعل أتاه فلا یسأل عن 

ولا تزر وزارة وزر من الآیات منها قوله تعالى: "فعل أحدثه غیره، وقد ورد في القرآن الكریم العدید

أنّه یكون مسؤولا إستثناءا عن الفعل إلاّ كل نفس بما كسبت رهینة"،وقوله تعالى أیضا: "أخرى"، 

الضار الذي یصدر من شخص یلتزم بمنعه من إتیان هذا الفعل الضار، وهذا ما یسمي بالالتزام  

بالرقابة ومؤداه تحمل الملتزم بالرقابة تعویض الأضرار التي تسبب فیها الخاضع للرّقابة1، وقد نص 

من ق.م.ج قبل التعدیل  135و134المشرع الجزائري على هذا النوع من المسؤولیة في المادتین 

مستمدّتین من القانون المدني المصري وهاتین المادتین 2005منه سنة 135الأخیر بإلغاء المادة 

ق.م.ج مقتبسة من القانون المدني المصري وتحدیدا في 134والقانون المدني الفرنسي، فالمادة 

قبل إلغائها كانت مقتبسة من القانون المدني الفرنسي وتحدیدا 135منه، أما المادة 173المادة 

ق.ف.  1384في المادة   

أیضا القاعدة العامة على مسؤولیة المكلفین بالرّقابة عمن تحت وقد نص المشرع الجزائري

ق.م.ج الملغات على بعض الحالات 135ق.م.ج، ثم نص في المادة 134رقابتهم في المادة 

المعینة والخاصة المتعلقة بمسؤولیة الأب وبعد وفاته الأمّ والمعلم والمربي ورب الحرفة وهذا ما 

نصت علیه أیضا المادة 87 ق.أ.ج2.

وعلیه سنحاول في هذا الفصل دراسة مسؤولیة متولي الرّقابة في مبحث كامل أما المبحث الثاني 

فسنتطرق إلى مسؤولیة القاصر في حالات إستثنائیة.

1-أمجد محمد منصور، المرجع السابق، ص.306.

2-علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص.14.
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المبحث الأول

مسؤولیة متولي الرّقابة

أو بسبب كل من یجب علیه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرّقابة بسبب قصره

حالته العقلیة أو الجسمیة یكون ملزما بالتعویض عن الضرر الذي یحدثه ذلك الشخص للغیر 

بعمله غیر المشروع ویترتب على هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غیر ممیز1، 

وفي هذه الحالة یكلف القانون شخص آخر بالرّقابة علیه كولیه، أو وصیه، أو معلمه، أو رب

حرفته أثناء وجوده في المدرسة أو یبذل جهده في مكان الحرفة، فالواجب الذي یقع على متولي 

الشخص الخاضع لرقابته، الرّقابة قانونا یفرض علیه أن یبذل جهده لیحول دون وقوع الخطأ من 

فإذا أتى هذا الأخیر سلوكا خاطئا أضرّ بالغیر فإنّ القانون یجعل المكلف برقابته مسؤولا عن هذا 

السلوك إعمالا لمقتضى الرّقابة2.

ل متى یكون متولي الرّقابة مسؤولا عن أعمال الخاضع لرّقابته؟ وللإجابة على اءومن هنا نتس

هذا التساؤل، یجدر بنا أن نعرض أولا وفي مطلب الشروط الازمة لتحقیق هذه المسؤولیة، ونتبعها 

المسؤولیة وكیفیة دفعها.الأساس القانوني لهذه بمطلب ثاني یخص 

المطلب الأول

شروط قیام مسؤولیة متولي الرّقابة

إن حكمة فرض المسؤولیة على الأصول والأوصیاء عن الأعمال التي یأتیها القصر والتي تلحق 

ضررا بالغیر، إلى جانب مسؤولیة المعلمین وأرباب الصناعة عن الأعمال غیر المباحة التي یأتیها 

تدرجون الصناعیون هي حث من وجبت علیه الرّقابة على بذل الجهد في إبعاد الطلبة أو الم

الضرر عن الغیر وهو قد یحدث فیما لو ترك المسؤولون المباشرون بلا رقیب.

1-عمرو عیسى الفقي، المرجع السابق، ص.76.

2-زهدي یكن، المرجع السابق، ص.189.
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إلا أنّ هذه المسؤولیة لا تتحقق على عاتق متولي الرّقابة إلاّ إذا توافرت مجموعة من الشروط 

بة، وبعضها الآخر تخص بالشخص الخاضع للرّقابة.بعضها تخص الخص القائم بالرّقا

الفرع الأول

الشروط الواجب توافرها في الشخص القائم بالرّقابة

أولا: أن یلتزم شخص برقابة شخص آخر

یسأل متولي الرقابة عن الفعل الضار الذي أحدثه الشخص المشمول برقابته فإنّه یجب أن  لكي  

یكون هناك التزام بالرقابة یثقل كاهل متولي الّرقابة، ولالتزام بالرّقابة إما أن یكون مصدره القانون 

و الذي أنشأه أو إما أن یكون مصدره الاتفاق، وأیا كان مصدر الالتزام بالرّقابة سواء كان القانون ه

ته التزام ببذل عنایة ولیس التزام بتحقیق نتیجة، حیث تنفك مسؤولیة متولي الاتفاق فإنّه في حقیق

الرّقابة وإن لم تتحقق النتیجة المرجوّة وهي عدم وقوع الضرر1.

:" كل من یجب یليتنص على ما ق.م.ج الفقرة الأولى منه والتي 134ویتضح من نص المادة 

نونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرّقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلیة أو علیه قا

الجسمیة، یكون ملزما بتعویض الضّرر الذي یحدثه ذلك الشّخص للغیر بفعله الضّار."

فإن واجب الرّقابة الذي یقع على عاتق المسؤول قد یرجع إلى حكم القانون، وقد یرتبه إتفاق 

الأطراف2؛ ومن بین الالتزام بالرّقابة الذي یرتبه القانون نذكر على سبیل المثال واجب الرّقابة الذي 

یتحمله الأب وبعد وفاته الأمّ على أولادهما القصر، وكذا الالتزام الملقى على عاتق المعلمین 

إلغائها،  ق.م.ج قبل والمؤدبین وأرباب الحرف على التلامیذ والمتمرّنین3، طبقا لأحكام المادة 135

:" یكون الأب ولیّا على أولاده القصر وبعد ق.أ.ج التي تنص87وقد أشارت أیضا إلى ذلك المادة 

وفاته تحل الأمّ محله قانونا. وفي حالة غیاب الأب أو حصول مانع له تحل الأمّ محله في القیام

1-أمجد محمد منصور، المرجع السابق، ص.309.

2-علي فیلالي، الالتزامات، العمل المستحق للتعویض، موفم للنشر والتوزیع، الجزائر، 2002، ص.91.

3-أمجد محمد منصور، المرجع السابق، ص.309.
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بالأمور المستعجلة المتعلّقة بالأولاد. وفي حالة الطلاق، یمنح القاضي الولایة لمن أسند إلیه 

حضانة الأولاد."1

ویكون واجب الرّقابة إتفاقا كلما إتفاق الأطراف هو المنشئ لهدا الواجب كالتزام مؤسّسة مختصة 

روضة برعایة الأطفال الصغار...إلخ.برعایة مریض أو التزام 

المتسبب في وتجدر الإشارة إلى أنّه لا یمكن مساءلة الشّخص إذا كان یمارس على الغیر

عد زمیلهكالشخص الذي یساالضرر مجرّد رقابة فعلیة، بمعنى أنّه غیر ملزم قانونا بواجب الّرقابة 

الأعمى في عمله أوفي الذهاب والإیّاب إلى عمله على وجه الإحسان لا غیر2.

والعلة في وجود هذا الالتزام تكمن في حاجة الشخص الموضوع في رقابة غیره فهذه الرّقابة إما 

أو بسبب حالته العقلیة، وإما بسبب حالته الجسمیّة، فالقاصر في حاجة إلى الرّقابة بسبب قصره 

بسبب قصره، والمجنون والمعتوه وذوا الغفلة والسفیه بسبب حالتهم العقلیة والأعمى والمشلول في 

حاجة إلى الرّقابة بسبب حالتهم الجسمیة3.

ثانیا: مصدر الإلتزام بالرّقابة

واجب الرّقابة بموجب القانون:-1

ینشئ الإلتزام بالرّقابة بحكم القانون على عاتق كل شخص یوجد قاصر تحت رعایته، ویعتبر 

)19ن التاسعة عشر(ق.م.ج، وهي س40الشّخص قاصرا إذا لم یبلغ سنّ الرّشد حسب المادة 

وأحسن مثال على ذلك الأشخاص الذین تجب علیهم الرّقابة قانونا هو الأب باعتباره ولیا ،كاملة

ق.م.ج قبل إلغائها یكون الأب مكلفا  على النّفس على أولاده القصر4، وحسب نص المادة 135

حیّا، فإذا مات حلّت الأمّ  يبقبالرّقابة ومسؤولا عن الأفعال الضارة التي یأتیها أولاده القصر ما

محله في ذلك وهذا ما نصت علیه أیضا المادة 87 ق.أ.ج.5

من القانون 86-11، یتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر 05-02، المرجع السابق. 1-المادة 87

2-علي فیلالي، العمل المستحق للتعویض، المرجع السابق، ص.91.

3-محمد أحمد عابرین، التعویض بین المسؤولیة العقدیة والتقصیریة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، 1985، ص.8.

الماستر في القانون، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلومعقیلة طاهري، مسؤولیة متولي الرّقابة، مذكرة لنیل شهادة-4

.10، ص.2013السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

5-علي فیلالي، المرجع السابق، ص.92.
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ومسؤولیة الآباء الذي یعطیه القانون لهِؤلاء بوصفهم یتولون رقابة ورعایة أبنائهم القصر، والذین 

اقبة هم بحاجة إلى هذه الرّقابة قصد منعهم من إحداث الضرر بالغیر، فإنّه بلا شك یقصد مر 

بین الآباء وأبنائهم حمایة وحفاضا وقیاما بشؤونهم سلوك هؤلاء الأبناء بناءا على العلاقة القائمة

سواء كن ذلك بسبب صغر السن أو كان بالغا ذو عاهة عقلیة  ومنعهم من الإضرار بالغیر،

أو بسبب عاهة جسمیة كالأعمى ففي كل هذه الحالات فإنّ الخاضع للرّقابة یحتاج إلى  كالجنون1،

ومراقبته، وهي تثبت من حیث الأصل بالنّسبة للقاصر لولي النّفس أبا كان أو أمّا الرعایة من غیره 

أو جدا أو عمّا بحسب الأحوال2.

" تقع علي عاتق الوالدین من قانون حمایة حقوق الطفل علي ما یلي: 05كما نصت المادة 

ین ظروف المعیشة الازمة لنموه في حدود مسؤولیة حمایة الطفل. كما یقع على عاتقهما تأم

إمكانیتهما المالیة وقدرتهما..."3

واجب الرقابة بموجب الاتفاق:-2

كما ینشئ الإلتزام بالرّقابة بحكم القانون فهو ینشئ أیضا بحكم الاتفاق الذي یمكن أن ینشئ 

الإلتزام في ذمة الشّخص ملتزم به قانونا یكون معقودا بین من له الولایة على نفس من یحتاج إلى 

م أو مستشفى الرّقابة، ومن یقبل الاطلاع على هذا الإلتزام وأحسن مثال على ذلك الرّوضة أو المعل

الأمراض العقلیة، فإنّ الشخص المكلّف برقابته هو مدیر هذا المستشفى بمقتضى عقد4، كما هو 

الحال بالنّسبة للشخص المشمول أو فاقد البصر فیكون تحت رعایة مشرف أو ممرض، وكذلك 

فالمسؤول هو المدرسة أو صاحب المصنع5.

د.س.ن.، ، دار الفكر الجزائري، الجزائر، 4وهبة الزحیلى، الفقه الإسلامي وأدلته، النظریات الفقهیة والعقود، ج.-1

   .213ص.

2-عقیلة طاهري، المرجع السابق، ص.11.

من قانون رقم 15-12، یتعلق بحمایة حقوق الطفل، المرجع السابق. 3-المادة 05

4-عبد الرزاق أحمد السنهوري، ج.2، المرجع السابق، ص.1023.

5-PATRICE Jourdain, Les principe de la responsabilité civil, 7eme édition, Dalloz, Françe,
2007, p105.
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الرّقابة مسؤول عن  ي: "من المقرر قانونا أنّ متولیليوقد جاء في أحد قرارات المحكمة العلیا ما 

الأضرار التي یلحقها للغیر الأشخاص الموضوعون تحت الرّقابة ومن ثمّ فإنّ النعي على القرار 

المطعون فیه بمخالفة القانون غیر صحیح.

ولما كان من الثابت في قضیة الحال أنّ المجلس القضائي حمّل المستشفى مسؤولیة وفاة 

الضحیة نتیجة إعتداء وقع علیها من أحد المرضى المصابین عقلیا، واعتبر ذلك إخلال منها 

بواجب الرّقابة الواقع على عاتقها ممّا یشكل خطأ مرفقي یستوجب التعویض طبقا للمادة 134

1  ق.م.ج."

مضمون الإلتزام بالرّقابة:-ثالثا

لقد جدال فقهي بشأن المقصود بالرّقابة، حیث عرّفها بعض الفقهاء أنّها:" الإشراف على 

شخص، وتوجیهه وحسن تربیته، ومنعه من الإضرار بالنّاس باتخاذ الإحتیاطات الازمة في سبیل 

یسأل على یة، غیر أن متولي الرّقابةواجب الرّقابة وبین واجب التربذلك"، وهناك من یمیّز بین 

ق.م.ج، إذا ما تحمل على عاتقه واجب التّربیة إلى جانب واجب الرّقابة2. أساس المادة 134

ضوح كما یوجد جانب من الفقهاء من یرى أن واجب الرّقابة لا یتضمن واجب التربیة اعتبارا لو 

أما القضاء فیأخذ بشأن هذه المسألة بالمفهوم الواسع التطبیقیة، النّص أو الصعوبات العملیة و 

لواجب الرّقابة، حیث یرى المجلس الأعلى:" ...إنّ مسؤولیة الأب تقوم على أساس خطأ مفترض 

فیه أنّه أهمل رقابة وتربیة ولده ولا تسقط هذه القرینة إلاّ إذا أثبت الأب أنّه قام بواجب الرّقابة 

والتوجیه...حیث أنّ ارتكاب هتك العرض من قبل ولد ممیز یثبت إهمال الأب في تربیة إبنه بصفة 

قطعیة."3

، 1، المجلة القضائیة ع1988-07-16، الصادر بتاریخ 52862قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، ملف رقم -1

.34الجزائر، ص.

2-عقیلة طاهري، المرجع السابق، ص.11.

3-وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص.215.
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ومضمون الإلتزام بالّرقابة یختلف من حالة إلى أخرى، فالولد الذي لم یبلغ سنّ الخامسة مثلا 

سن التمییز دون سنة فهو بلغ 15یكون في حاجة إلى الرّعایة المادیة، بینما ذلك الولد الذي یبلغ 

رّشد فقد یكون بحاجة إلى رعایة معنویة، ویكون واجب الرّقابة على المجنون أوسع وأشمل سن ال

من ذلك الذي یتحمله متولي رقابة شخص أعمى1.

مضمون واجب الرّقابة یحدد على ضوء حاجة الشّخص إلى الرّقاب، أما وخلاصة القول فإن 

بالنسبة للمشرع الجزائري فهو لم یحدد مضمون ومعنى الإلتزام بالرّقابة وبالتالي ترك المجال 

للقاضي بإعمال سلطته التقدیریة2.

الفرع الثاني

الشروط الخاصة للخاضع للرّقابة

حاجة الشخص إلى الرّقابة-أولا

حالة القصر-1

في نظر القانون المدني الجزائري هو ذلك الشّخص الذي لم یصل سنّ التاسعة القاصر 

ق.م.ج، وفي هذا المقام یجب 40/2عمره إستنادا إلى نص المادة ) سنة كاملة من19عشر(

التمییز بین مرحلتین لحالة القصر:

القاصر غیر الممیز:-أ

سنة، وفي هذه الحالة یكون القاصر 13وهي الحالة أو السن التي یكون فیها القاصر أقل من 

نازع في ذلك، كما أنّ مسؤولیته غیر الممیز في حاجة إلى الرّقابة علیه بصفة مطلقة، ولا أحد ی

الشخصیة مستبعدة تماما، وذلك لاستحالة وقوع الخطأ من جانبه3.

1-علي فیلالي، العمل المستحق للتعویض، المرجع السابق، ص.94.

2-سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص.752.

جمال مهدي محمود الأكشة، مسؤولیة الأباء المدنیة عن الأبناء القصر في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار -3

.328-327، ص ص.2006الجامعة الجدیدة، مصر، 
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) كاملة 13لذا نجد أنّ القانون قد أقام قرینة مقتضاها أنّ القاصر الذي لم یبلغ ثلاثة عشر سنة (

في تقدیر ما إذا یكون حتما في حاجة إلى الرعایة والرّقابة، بمعني أن القاضي لا یملك أيّ سلطة 

كان القاصر الذي لم یبلغ هذه السّن في حاجة إلى الرّقابة أم لا1.

ویلاحظ أنّ الإلتزام بالرّقابة قد یقع على عاتق شخصین مختلفین بالنسبة لنفس القاصر ویتحقق 

رسة القاصر یذهب إلى المدرسة أو یتعلم حرفة، حیث تنتقل الرّقابة إلى معلمه في المدذلك إذا كان 

أو المشرف على الحرفة ما دام القاصر غیر الممیز تحت إشراف المعلم أو المشرف، ویكون في 

رعایة من یلتزم برقابته قانونا في غیر أوقات المدرسة أو الحرفة2.

القاصر الممیز:-ب

) سنة كاملة، حیث اختلف الفقه حول 13وتبدأ مرحلة القاصر الممیز ببلوغه سنّ الثالثة عشر(

"لا یسأل المتسبب في الضرر الذي یحدثه بفعله أو ق.م.ج التي تنص: 125مدلول المادة 

امتناعه أو إهماله أو عدم حیطته إلاّ إّذا كان ممیز."3، فهناك من یرى أنّه لا مجال للمسؤولیة عن

عمل الغیر فمسؤولیة القاصر الممیّز هنا هي مسؤولیة شخصیة إلا أنّه یبقي الرّقیب مسؤولا على 

الممیّز مسؤولیة تبعیة، وعلى المضرور إثبات مسؤولیة القاصر الممیّز حتى یستحق القاصر 

التعویض إذا لم یكن الإبن قادرا على التعویض، لأنّ القاصر الممیّز هو المسؤول الأصلي، أما 

الرقیب علیه فمسؤولیته تبعیة4.

وهناك رأي آخر یرى أنّ متولي الرّقابة یبقى مسؤولا عن الإبن القاصر باعتبار صفة القصر هي 

عن كونه ممیّز أو لا، ویبدوا هذا الرأي متوافق مع  ظرالتي تقوم علیها مبدأ المسؤولیة بغض النّ 

ق.م.ج فمضمون هذه المادة واضحة ولا تدع أي شك في دلالتها إذ أشارت 134نص المادة 

صراحة الحاجة إلى الحاجة إلى الرّقابة بسبب حالة القصر5، دون التمییز بین القاصر الممیز 

ذلك أنّ مبدأ الحاجة إلى الرّقابة الذي یتجلى في حالة القصر یفرض الإلتزام ،القاصر غیر الممیّز

1-حسن علي الذنوب، المرجع السابق، ص.367.

2-عبد الحكیم فوده، المرجع السابق، ص.319.

من الأمر 75-58، یتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 05-07، المرجع السابق. 3-المادة 125

4-علي فیلالي، الفعل المستحق للتعویض، المرجع السابق، ص ص.96-95.

5-علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص.390.
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سواء كان القاصر ممیّز أم لا، لأنّ القانون لم یفرق بین الحالتین ولأنّ بواجب الرّقابة على الآباء 

ة تربیة ولو كانوا ممیّزین، فالهؤلاء القصر لابد لهم ممّن یقوم على رقابتهم ورعایة مصالحهم المادی

 و التعلیم و الحفظ من حیث الصحة والأخلاق یبقى ملازما لصفة القاصر ولو كان ممیّزا1.

غیر أن الإشكال المطروح هل مسؤولیة متولي الرّقابة تبقى قائمة سواء كان مقیما أم لا خاصة 

في الحالة التي یكون الأب مفارقا للأمّ والحضانة بید الأمّ؟

ق.م.ج لم یفرق بین الرقابة الواقعة من جانب الأب أو الأمّ، لأنّ 341یبدوا أنّ نص المادة 

ولا یمكن الحكم على هذه الحالة إلاّ بوجود نص خاص لأنّ الخاص یقیّد العام النص جاء عاما، 

یأتي نص خاص، إذن فالقانون لم یجعل السّكن حتىلذا فالأصل هو إبقاء العموم على عمومیّته 

مسؤولیة الأب تجاه الولد القاصر الواقع تحت رقابة أمّه2. والحضانة شرطا في عدم

الحالة العقلیة:-2

المشرع بالحالة العقلیة التي تجعل الشّخص في حاجة إلى الرّقابة حالات المرض التي یقصد

تعتري الفرد الرّاشد، فتنال من سلامة عقله، بحیث یصبح غیر مدرك لما یقوم به فلا یمیز بین ما 

یضره أو یضر غیره وما ینفعه أو ینفع غیره3، فیتعذر علیه فهم حقیقة الأشیاء ومن ثمّ لا یمكن 

مسائلته ویكون بسبب اختلال وعیه وإدراكه خطرا على نفسه وعلى غیره، ویكون حینئذ بحاجة إلى 

رقابة من قبل غیره، ولقد تناول المشرع هذه الحالات التي تنال من أهلیة الشخص نتیجة ضعف 

تمییزه في المادتین 42 و43 من ق.م.ج وهي حالة الجنون والعته والسفه وذي الغفلة4.

انب هذه الحالات هناك حالات أخرى لم یذكرها المشرع وتتمثل في:وإلى ج

الشیخ ولد محمد، مسؤولیة الأباء عن أبنائهم القصر في القانون المدني الجزائري والموریتاني، مذكرة لنیل شهادة -1

.11، ص.2008الماجستیر في الحقوق، یوسف بن خدة، الجزائر، 

، 3القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، ع.لویزا حنفي، "مسؤولیة الأب والأم في حالة الطلاق"، المجلة الجزائریة للعلوم -2

.610-603، ص ص.1994

3-حسن علي الذنوب، المرجع السابق، ص.368.

4-علي فیلالي، العمل المستحق للتعویض، المرجع السابق، ص.100.
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حالة الإغماء:-

الإغماء هي حالة تعطل القوى المحركة حركة إرادیة بسبب مرض یعرض للدّماغ أو القلب فحالة 

وهو یشبه نوع من تعطیل العقل، إلاّ أنّ النوم عارض طبیعي والإغماء غیر طبیعي، وهو في هذه 

الحالة قد یرتكب أعمالا ضارة إلاّ أنّه لا یعتبر مسؤولا عنها1.

حالة مرض النّوم:-

هو مرض یصیب الإنسان فیدفعه إلى الإتیان ببعض الأعمال وهو في حالة نوم دون شعور منه 

لتصرفاته ومظهره والحركات التي یقوم بها تعتبر تردیدا وإعادة لكل ما یمارسه عند وإن كان المتتبع 

الیقظة، ولكنّه في بعض الحالات یخالفها بحیث لا یكون لها أیّة علاقة بما یقوم به وهو حالة 

الیقظة وكل ذلك دون وعي2.

الهستیریا:-

هي مرض یحدث إخلال في التوازن العصبي یصحبه إضطراب في مشاعر المصاب ورغباته 

عراض البدنیة وینجم عنه ضعف في السیطرة على الإرادة، وهي تقترب الصرع في بعض الأ

كالشلل الجزئي أو الحركات التشنجیة التي كثیرا ما تنتاب المریض بها فتؤدي به إلى الهثیان دون 

أن یعي أو یدرك ما یقول أو ما یصدر عنه3.

حالة السّكر والتّسمم بالمخدّرات:-

أنّ تناول المسكر ویقصد بالسّكر حالة فقدان الوعي نتیجة تناول مواد مسكرة أو مخدرة، ویلاحظ 

أو المخدر بكمیات كبیرة یزیل الإدراك والشعور لمدة من الزمن4، بحیث یخرج الإنسان عن صوابه 

خلافا لما یقضي به  ویفقد إدراكه لحقیقة الأمور والتمییز بین ما یجب وما لا یجب5، فیتصرف

لة، معهد والمسؤو الصادق جندي، مسؤولیة عدیم التمییز مدنیا، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع العقود -1

.60، ص.1990الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، 

2-الشیخ ولد محمد، المرجع السابق، ص.143.

3-الصادق جندي، المرجع السابق، ص.57.

4-عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص.54.

5-وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص.245.
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ان السّكران أو المخدر قد والواجب تلبیة لإحساساته واندفاعه وراء أوهامه وخیالاته، فإذا كالعقل

تناول الخمر إكراها أو دون علمه، فإنّه لا یسأل عما یرتكبه من أفعال ضارة أثناء فقده التمییز1.

الحالة الجسمیّة:-3

البالغ سنّ الرّشد بمرض أدى إلى عجزه، ففي هذه الحالة یكون هذا الشّخص بحاجة لو أصیب 

تمثل خطرا على غیره كالمصاب بمرض جعله مشلولا مقعدا2. أو  إلى الرّقابة بسبب حالته الجسمیّة

الشخص الأعمى فقد یصطدم بحائط أو بشجرة فیسبب أضرارا لنفسه، وقد قد یصطدم بالغیر 

فیلحق بهم أضرارا جسمانیة، وبسبب هذا الخطر الذي ینجر من جراء العاهات، یتولى شخص آخر 

أو أحد الأقارب للإشراف على شؤونه الشخصیة، أو مدیر الرّقابة علیه إتفاقا كالزّوج أو الزّوجة

مستشفى الذي یعالج فیه أو الطبیب أو الممرض، ویكون مسؤولا عنه ما بقي في رقابته3.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مسؤولیة متولي الرّقابة تقتصر على الأضرار المترتبة مباشرة عن العاهة 

الجسمیّة محل واجب الرّقابة، أما الأضرار الأخرى التي لا علاقة لها بالحالة الجسمیّة كأن یقوم 

الأعرج بشتم الغیر فلا یسأل عنها المكلف بالرّقابة، إنّما یسأل عنها الفاعل نفسه باعتباره لیس 

بحاجة إلى الرّقابة بالنسبة لهذا الفعل4.

صدور الفعل الضّار-ثالثا

وجب لتحقق مسؤولیة -متولي الرّقابة والخاضع للرّقابة–فإذا قام الإلتزام بالرّقابة وتحدد طرفاه 

متولي الرّقابة أن یصدر عمل غیر مشروع من الشّخص الخاضع للرّقابة، بمعنى أن یرتكب 

الصغیر أو التلمیذ أو الحرفي، أو المجنون أو المعتوه أو الأعمى عملا غیر مشروع یحدث ضررا 

للغیر5.

1-الصادق جندي، المرجع السابق، ص.57.

2-عقیلة طاهري، المرجع السابق، ص.21.

3-علي فیلالي، العمل المستحق للتعویض، المرجع السابق، ص.101.

4-حسن علي الذنوب، المرجع السابق، ص.370.

5-عبد الرّزاق أحمد السنهوري، ج.2، المرجع السابق، ص.1002.
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ولابدّ من أن یرتكب الخاضع للرّقابة فعلا ضارا لأنّ الضرر هو الشرط الأساسي لقیام المسؤولیة 

بجمیع أنواعها، مفترضة كانت أو ثابتة ولا بدّ أن یسبب ذلك الفعل ضررا بالغیر1، لأنّه إذا اقتصر 

أثره على إلحاق ضرر بفاعله فإنّ هذا الأخیر أو من یمثله قانونا لا یجوز له أن یطالب متولي 

الرّقابة بالتعویض بناء على أحكام هذه المسؤولیة المفترضة، لأنّ هذه الأحكام إنّما شرّعت 

لمصلحة الغیر الذي یصیبه ضرر بفعل الخاضع للرّقابة، أما الضرر الذي یحدثه الخاضع للرّقابة 

بنفسه فلا یسأل عنه متولي الرّقابة2.

ولا یشترط في الخاضع للرّقابة أن یكون ممیّز، فمسؤولیة متولي الرّقابة تنعقد سواء كان الخاضع 

لرقابته ممیّزا أو غیر ممیّز3.

الفرع الثالث

الحالات الخاصة لمسؤولیة متولي الرّقابة

والأوصیاءمسؤولیة الأصول-أولا

الأب:-1  

سلطة أبویة علیه تخول یعتبر الأب هو الولي الشرعي على نفس إبنه القاصر ذلك بما له من 

له الحق في حفضه ورعایته وتهذیبه ومقاربته لسلوكه، فإذا ارتكب الإبن القاصر عملا غیر مشروع 

ترتب علیه إلحاق ضرر بالغیر4، كان الأب مسؤولا عن تعویض الغیر عما لحقه من ضرر بسبب 

خطأ إبنه القاصر، لذا نجد أنّ ولایة الأب على نفس ولده القاصر تعد حقا وواجبا في نفس الوقت 

فهي حق إذ تخول له الحق في حفظه ورعایته وواجب إذ تلزمه بمراقبة وضعه من الإضرار 

بالغیر5.

1-سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص.770.

2-عمرو عیسى الفقي، المرجع السابق، ص.47.

3-سایمان مرقس، المرجع السابق، ص.771.

4-جمال مهدي محمود الأكشة، المرجع السابق، ص.223.

5-عبد الرّزاق أحمد السنهوري، ج.2، المرجع السابق، ص.1003.
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الأمّ:-2

ق.م.ج نجد أنها منحت الولایة للأمّ بعد وفاة الأب، وهو ما دعمه 87بالرّجوع إلى نص المادة 

القضاء بدوره ویظهر ذلك جلیا بموجب قرار المحكمة العلیا الذي أكد على حق الأمّ في تولى 

القانون شؤون أولادها القصر مباشرة بعد وفاة الأب، حیث قضت بأنّ:" ولایة الأم ولایة منحها إیاها

ق.أ.ج، وأنّها لا تنتقل لغیرها إلاّ في حالة بوت تعارض مصالحها مع مصالح 87بموجب المادة 

ق.أ.ج، ولما لو یثبت في الدعوى تعارض مصالح 90المادة نصت علیه أولادها القصر طبقا لما

الأمّ مع مصالح أولادها، فإنّ قضاء المجلس لما قضوا بمنح الولایة لغیرها أو تعیین متصرف 

خاص تلقائیا قد خالفو بذلك القانون"1

وبسبب منح الولایة للأمّ بعد وفاة الأب على حساب الجد أو الوصیة للأب هو أنّ الأم هي أقرب 

الناس إلى الطفل القاصر والأكثر معرفة لشؤونه وأحواله إلى جانب مراعاة مسألة العاطفة والشفقة 

التي تأتي من الأمّ أكثر من أي شخص آخر2.

الجدّ:-3

ویأتي الجد في المرتبة الثالثة بعد الأب والأمّ، فالجد یعتبر من الأولیاء على النفس بعد الأمّ، فهو 

القاصر ومن ثم فهو یسأل عن الضرر الذي یحدثه حفیده القاصر بالغیر ورقابة حفیدهیلتزم برعایة 

باعتباره الولي على النفس، وذلك في حالة عدم وجود الأب والأمّ، أي في حالة وفاتهما3.

الوصي: -4

كما یلتزم الوصي برعایة القاصر ورقابته، وبذلك یسأل عما یحدثه من ضرر بالآخرین، وذلك 

باعتباره الولي الشرعي على نفس القاصر، الأب ویأتي الوصي في المرتبة الرابعة للأولیاء على 

النفس بعد الأب والأمّ والجد4، والمقصود بالوصي على النفس ولیس على المال، فإذا جمع 

، الجزائر، 1، المجلة القضائیة ع.02/12/1997، مؤرخ في 187692قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، ملف رقم -1

.55-53د.س.ن، ص ص.

2-بوعمرة محمد، المرجع السابق، ص.81.

3-جمال مهدي محمود الأكشة، المرجع السابق، ص ص.229-228.

4-بوعمرة محمد، المرجع السابق، ص.82.
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بین الوصایة على النفس والمال فإن مسؤولیته عن القاصر تقوم باعتباره الوصي على  صالشخ

النفس ولیس المال، وبذلك یكون هو الولي على نفس القاصر1.

المقدم:-5

ق.م.ج على المقدم، حیث تنص هذه المادة على ما یلي:" 99نص المشرع الجزائري في المادة 

حالة عدم وجود ولي أو وصي على من كان فاقد الأهلیة أو المقدم هو من تعینه المحكمة في

2" ناقصها بناء على طلب أحد أقاربه أو ممن له مصلحة أو من النّیابة العامة.

وبهذا یكون للمقدم نفس السّلطات والواجبات التي للوصي، حیث یعتبر القدم نائبا عن الطفل 

القاصر یعینه القاضي لیباشر النیابة عنه في التصرفات القانونیة، إلاّ أنّ هذا التعیین لا یتم إلاّ إذا 

لمحجور علیه لم یكن للطفل القاصر أبا أو أما أو وصیا، لذا یلتزم المقدم برعایة القاصر وا

ورقابتهم لذلك یسأل عما یحدثه هؤلاء من ضرر للغیر3.

لا یسأل الأب أو الأم عن أفعال أولادهما القصر إلاّ إذا كانوا یقاسمونهما السّكن، لأنّ الإقامة 

المشتركة هي السبیل الوحید الذي یمكّن الآباء من الرّقابة الفعلیة على أولادهم، إلاّ أن الأب والأمّ 

یبقیان مسؤولان ولو لم یقاسمهما السّكن لسبب غیر مشروع كفرار الولد القاصر من المسكن 

العائلي4، أما إذا تعذرت الإقامة المشتركة لسبب مشروع فلا مسؤولیة على الآباء كأن یقیم الولد 

القاصر في بلد آخر غیر الذي یقیم فیه أبوه طلبا للعلم فلا مسؤولیة للأب في هذه الحالة5.

1-جمال مهدي محمود الأكشة، المرجع السابق، ص.229.

من القانون 84-11، یتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بموجب أمر 05-02، المرجع السابق. 2-المادة 99

3-إقروفة زبیدة، المرجع السابق، ص.84.

4-عبد الرحمان أحمد الحلالشة، المرجع السابق، ص.134.

، عالم الكتب، مصر، 2عبد المعین لطفي جمعة، موسوعة القضاء في المسؤولیة المدنیة التقصیریة والعقدیة، ج.-5

1979.
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ثانیا: مسؤولیة المعلمین والمؤدبین

المقصود بالمعلم والمؤدب:-1

لم یعرف المشرع المعلم والمؤدب، إنّما عرفه الفقه بأنه:" كل شخص یتولى مهنة التربیة والتعلیم 

سواء كان التعلیم فني أو غیر فني أو یكون مدنیا أو عسكریا، وسواء كان بمقابل أو مجانا، وسواء 

ومثال ذلك الملحقات الإبتدائیة والثانویات العامة أو التقنیة  كان ذلك في القطاع الخاص أو العام،1

المراكز المخصصة لتعلیم المعوقین كما ي، والمدارس القرآنیة بالمساجد و ومراكز التكوین المهن

ینصرف مدلول المؤدب إلى المشرفین على المخیمات الصیفیة من مدراء2.

ویسأل هؤلاء عن الأضرار التي یتسبب فیها تلامیذهم خلال المدة التي یكونون فیها تحت رقابتهم 

أي المدرسة سواء كانوا في الأقسام أو في الساحة، كما یسأل هؤلاء كذلك عن الأضرار التي تسبب 

للغیر خلال الرّحلات الترفیهیة والعلمیة التي تنظمها المدارس لفائدة التلامیذ3.

المؤدبین إلى واجب الرّقابة الذي یتحملونه على عاتق المعلمین و وتستند هذه المسؤولیة الملقاة

ل أن یتحمفي التربیة والتعلیم التي یقومون بها، أما إذا كان الشخص یتولى مهمة التعلیم فقط دون 

واجب الرّقابة فلا یمكن مسائلته كما هو علیه الحال بالنّسبة لأساتذة التعلیم العالي4.

وقد استقر الفقه والقضاء في الجزائر بأنّ مسؤولیة الدولة تحل محل المعلم أو المربي، وفي 

الأخیر یلتزم المعلم أو المؤدب في المدرسة بتعویض عن الضرر الذي یحدثه القاصر بعمله غیر 

المشروع أثناء وجوده في المدرسة وتقوم على الخطأ المفترض، ویمكن نفي ذلك بإثبات واجب 

الرّقابة5.

1-علي فیلالي، العمل المستحق للتعویض، المرجع السابق، ص ص.107-106.

2-عبد الرزاق أحمد السنهوري، ج.2، المرجع السابق، ص.1005.

3-بلحاج العربي، المرجع السابق، ص.296.

4-زهدي یكن، المرجع السابق، ص.197.

5-بلحاج العربي، المرجع السابق، ص.295.
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المقصود بالتلمیذ:-2

وكلمة التلمیذ تشمل كل الأولاد الذین یتابعون تعلیمهم في المدارس مهما كان نوعها، سواء 

كانت مدارس تعلیم نظري أم مهني أم فني أم رسمي أم خاص، المهم أن یكون متابعا للتعلیم، إلاّ 

أنّه یشترط أن یكون التلمیذ قاصر، لأنّ الملاحظة والمراقبة لا تكونان إلاّ بالنسبة للقاصرین1.

وهذا هو السبب الذي جعل المشرع لم یشر إلى حلاة القصر، غیر أنّه إذا كان التلمیذ المتسبب 

في الضرر راشدا، فلا مسؤولیة للمعلم لكون واجب الرّقابة الذي تستند إلیه هذه المسؤولیة یعني 

القاصر ولیس الشّخص الراشد2.

مسؤولیة أرباب الحرف-ثالثا

الحرفة:المقصود برب -1

ویمكن تعریف الحرفي على أنّه كل شخص طبیعي یمتلك مؤهلات مهنیة ثابتة ویمارس شخصیا 

وبصفة رئیسیة ومستقلة نشاطا تقلیدیا، ویستخدم أطفالا لمساعدته یعلمهم ویلقنهم أصول الحرفة، 

كالحداد والنّجار أو المیكانیكي...إلخ3.

یسأل هذا الأخیر عن الأفعال الضارة التي وخلال وجود الصبي تحت إشراف ربّ الحرفة،

نذكر أنّ الحرفي باعتباره مكلفا بالرّقابة لا یسأل إلاّ تصدر من الصبي تجاه الغیر، وفي الأخیر 

عن الأضرار التي یسببها المتمرن للغیر خلال الفترة التي یكون فیها تحت رقابته4.

المقصود بصفة المتمرّن:-2

والمقصود بالتمرن هو الشخص الذي یتلقى تكوینا مهنیا من ربّ حرفة أو تعلیما في حرفة ما لدى 

المسؤول عن حرفة ویربطه بربّ الحرفة أو التكوین المهني عقد له شروط ومقتضیات نظمها 

یونیو 1881، المتعلق بالتمهین المعدل والمتمم5. المؤرخ في 27 القانون رقم 07-81

1-مصطفي العوجي، المرجع السابق، ص.429.

2-علي فیلالي العمل المستحق للتعویض، المرجع السابق، ص.109.

3-حسن علي الذنوب، المرجع السابق، ص.218.

4-علي فیلالي، العمل المستحق للتعویض، المرجع السابق، ص.113.

5-وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص.356.
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الملغاة لم تذكر حالة القصر المتمهن أو المتمرن فإنّه شرط یملیه 135ن أنّ المادة وبالرّغم م

في الفقرة الرابعة قد أكدت على هذا 07-81من قانون 19العقل والمنطق، وإن كانت المادة 

الأمر التي تنص على:" المؤسسة المستخدمة مسؤولة مدنیا على المتمهن خلال وجوده في 

المؤسسة لممارسة التمهین"1

المطلب الثاني

النظام القانوني لمسؤولیة المكلف بالرّقابة

لها فإنّه تقوم مسؤولیة إذا توافرت الشروط السالفة الذكر في كل من متولي الرّقابة والخاضع 

متولي الرّقابة ومن في حكمه من أب أو أمّ ومعلم ومؤدب ورب حرفة، وبالتالي تترتب عنها آثار 

وهو تعویض المضرور عن الضرر الذي لحقه إلاّ أنّه ما هو أساس هذه المسؤولیة وما المسؤولیة 

هي الوسائل المتاحة لمتولي الرّقابة لنفي هذه المسؤولیة؟ وسنتناول ذلك في ثلاثة فروع:

الفرع الأول

أساس مسؤولیة متولي الرّقابة

الخطأ المفترض-أولا

ت أركانها، من خطأ وضرر وعلاقة سببیة بینهما وتبعا یقتضي مبدئیا قیام مسؤولیة الفرد إثبا

fauteلذلك فالخطأ المفترض  présumée في واجب الرّقابة هو أساس مسؤولیة متولي الرقابة

، إذ أنّ هذا الخطأ یقوم على قرینة الإخلال بواجب الرّقابة أي عدم 2في القانون المدني الجزائري

بما ینبغي من العنایة، فإذا ارتكب القاصر مثلا عملا غیر مشروع قیام متولي الرّقابة بهذا الواجب 

ذا العمل هذا التقصیر من ارتكاب هافتراضا أنّ متولي الرّقابة علیه قد قصّر في رقابته فمكنه ب

یتسع افتراض الخطأ لمدى أبعد، فیفترض أیضا أنّ متولي الرّقابة قد أساء تربیة الشخص المعهود و 

، فالقاصر مثلا إذا ارتكب عملا غیر 3له بسوء التربیة سبیل العمل غیر المشروعإلیه رقابته، فهیأ 

1-وهبة الزحیلي، مرجع سابق، ص.357.

2-علي فیلالي، العمل المستحق للتعویض، المرجع السابق، ص.114.

3-عبد الرزاق أحمد السنهوري، ج.2، المرجع السابق، ص.1005.
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ر وض أنّ الأب إما أن یكون قد قصر أي الأب، فالمفمشروع وكان على متولي الرّقابة علیه تربیته 

.1رقابة ولده، أو أنّه ارتكب الخطأین معا فقصّر في الرّقابة وأساء التربیة في

الجزائري في الرّقابة أن یكون القاصر ساكنا مع الرّقیب، سواء كان یعیش وقد اشترط المشرع

في كنفه أو لا، أي أنّ أساس الرّقابة حتى یبلغ سنّ الرشد سلیما من العاهات العقلیة والجسمیة، 

إذ قد  القاصر سنّ الرّشد،فكان على المشرع أن یحدد سنا معینة تنتهي عندها الرّقابة قبل بلوغ

اصر ساكنا مع الرّقیب ولكنه لا یعول علیه في معیشته، ویكون قد بلغ من النضج ما یكون الق

.2یجعله مسؤولا عن نفسه

ویلاحظ أنّ افتراض هذا الخطأ لا یقوم إلاّ في العلاقة ما بین متولي الرّقابة والمضرور، فهو 

ص یقوم ضدّ الشخافتراض قرره القانون لصالح المضرور تجاه متولي الرّقابة، ولا یجوز أن

.3الخاضع للرّقابة بل یجب للرجوع على هذا إثبات خطأ من جانبه

قد أجمع الفقه على أساس مسؤولیة متولي الرّقابة هو الخطأ المفترض في واجب الرّقابة، فإذا 

أوقع الخاضع للرّقابة ضررا بالآخرین افترض خطأ متولي الرّقابة الذي یتمثل في الإخلال بما یجب 

.4یة السلیمةربعلیه من واجب الرّقابة الذي یتمثل في الإخلال بما یجب علیه من واجب الرّقابة والت

ق.م.ج فإنها تعتبر المبدأ العام المقرر لمسؤولیة متولي الرّقابة 134وبالرّجوع إلى نص المادة 

تفترض التزاما على عاتق المكلف بالرّقابة برعایة وتربیة الشخص الخاضع لها، وذلك یجعله فهي 

هذا المنطلق فهي قائمة على ، ومن5یمتنع أو یحجب عن إتیان الأفعال السیّئة وكذا الضارة بالغیر

ق.م.ج، أي قرینة على إهمال تربیة ورعایة من 134قرینة الخطأ المفترض وفقا لنص المادة 

.6یتولى رقابتهم ورعایتهم والإشراف علیهم لاسیما الأب إذا كان على قید الحیاة

1-عبد الرزاق أحمد السنهوري، ج.2، مرجع سابق، ص.1006.

2-علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص.23.

3-عبد الرزاق أحمد السنهوري، ج.2، المرجع السابق، ص.1006.

4-جمال مهدي محمود الأكشة، المرجع السابق، ص.387.

5-علي فیلالي، العمل المستحق للتعویض، المرجع السابق، ص.115.

6-عقیلة طاهري، المرجع السابق، ص.14.
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یة الأب تقوم على وهذا ما أكده المجلس الأعلى في إحدى قراراته بیّن القرار على أنّ مسؤول

أنّه أهمل مراقبة وتربیة ولده، ولا تسقط هذه القرینة إلاّ إذا أثبت الأب أنّه أساس خطأ مفترض فیه 

قام بواجب الرّقابة والرّعایة والتوجه، وأنّ ارتكاب هتك العرض من قبل ولد قاصر ممیّز یثبت 

بصفة قطعیة إهمال الأب في تربیة إبنه1.

المسؤولیةثانیا: طبیعة هذه 

إنّ مسؤولیة متولي الرّقابة على أعمال غیر الممیز هي مسؤولیة أصلیة قامت مستقلة، أي أنّه 

یسأل عن خطئه هو، ولیس عن خطأ الغیر وذلك بالرّغم من أنّ القانون المدني الجزائري قد عالج 

بعد مسؤولیة متولي الرّقابة تحت عنوان المسؤولیة عن عمل الغیر قبل التعدیل وعن فعل الغیر 

التعدیل، ولیس فقط القاصر صغیر السن بل كذلك عدیم التمییز لأسباب أخرى كأن یكون مجنونا 

أو معتوها2.

عن أعمال الممیّز فهي مسؤولیة تبعیة، تقوم بقیام مسؤولیة الشخص أما مسؤولیة متولي الرّقابة 

تتحقق مسؤولیة متولي الرّقابة الموضوع تحت الرّقابة، فإذا قام القاصر الممیّز بالإضرار بالغیر فلا 

إلاّ إذا أثبت الخطأ في جانب الخاضع للرّقابة واعتبر هذا الأخیر مسؤولا مسؤولیة أصلیة عن 

الضرر الذي ألحقه بالغیر، ویسأل متولي الرّقابة باعتباره مسؤولا تبعیا3.

، 1، المجلة القضائیة ع.1983مارس 02، المؤرخ في 30064قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، ملف رقم -1

.27الجزائر، ص.

2-علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص.20.

3-عبد الرزاق أحمد السنهوري، ج.2، المرجع السابق، ص.1006.
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الفرع الثاني

وسائل نفي مسؤولیة متولي الرّقابة

واجب الرّقابةإثبات أداء أولا: 

الفقرة الثانیة من ق.م.ج التي تنص على: " ویستطیع المكلف بالرّقابة 134إستنادا إلى المادة 

أن یتخلص من المسؤولیة إذا أثبت أنّه قام بواجب الرّقابة أو أثبت أنّ الضرر كان لابدّ من حدوثه 

ولو قام بهذا الواجب بما ینبغي من العنایة"1

ة متولي الرّقابة وفقا للمشرع الجزائري تقوم على أساس خطأ مفترض قابل لإثبات بما أنّ مسؤولی

العكس، أي یستطیع المكلّف بالرّقابة أن یتخلص من المسؤولیة بنفي الخطأ وذلك بإثباته انّه قام 

قابة لرّ لبواجب الرّقابة بما ینبغي من العنایة، وأنّه اتخذ الإحتیاطات والتدابیر الكفیلة بمنع الخاضع 

من الإضرار بالغیر وإثبات أنّه أحسن تربیة الولد القاصر2، وإن كان واجب الرّقابة عادة ما یكون 

دفع هذه المسؤولیة، إلاّ أنّه لا یكفي أن یثبت متولي الرّقابة سهل الإثبات وبالتالي یتسنى للأولیاء 

أنّه قام بواجب الرّقابة باتخاذ الإحتیاطات المعقولة، فلا یزال افتراض أنّه أساء تربیة ولده قائما من 

جانبه3.

لكون تتحكم فیه خاصیة الزّمان، أي لابدّ لأنّ إثبات واجب التربیة كثیرا ما یصعب على الأباء 

من إثباته أنّه تمثل للالتزام وأعطى تربیة وسلوكا حسنا لولده طوال فترة تربیته وإذا اكتشف ولو مرة 

واحدة الإخلال بها سوف یصعب علیه دفع هذه المسؤولیة التي سوف یتحمل دفع التعویض4.

، أو أنّه فإذا كان متولي الرّقابة مثلا قد منع الولد القاصر من ممارسة بعض النشاطات الخطیرة

سمح له بممارسة لعبة معیّنة یمارسها من هم في مثل سنّه من دون رقابته، وفي الأماكن المعدة 

یتولى القاضي تقدیر العنایة التي بذلها متولي الرّقابة تنفیذا لواجبه من خلال الظروف  لذلك5،

ابیر والملابسات التي حصل فیها الضرر، بحیث ینظر على وجه الخصوص في نجاعة التد

من الأمر 75-58، یتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 05-10، المرجع السابق. 1-المادة 143

2-أمجد محمد منصور، المرجع السابق، ص.312.

3-عبد الرزاق أحمد السنهوري، ج.2، المرجع السابق، ص.1007.

4-بلحاج العربي، المرجع السابق، ص.45.

5-أمجد محمد منصور، المرجع السابق، ص.313.
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لمنع الإضرار بالغیر، إلى جانب تفحص القاضي إتخدت من قبل متولي الرّقابة والاحتیاطات التي

لمدى شرعیة الرّخص الممنوحة للقاصر لممارسة بعض النشاطات أو اللعب1.

ویعتمد القاضي في تقدیره على عدة عوامل، منها على وجه الخصوص سنّ القاصر والظروف 

الزمانیة والمكانیة والبیئة وخطورة النّشاط أو الألعاب وتقدر العنایة التي بذلها المكلف بالرّقابة على 

ضوء عنایة الرجل العادي2، فمثلا إذا ترك الأب ولده القاصر یذهب إلى المدرسة وحده دون أن 

وارتكب الولد أثناء ذهابه إلى المدرسة فعلا أضر بالغیر ودفع یرافقه شخص كبیر في طریقه إلیها 

ه یكن واجبا علیالأب دعوى المسؤولیة المفترضة بنفي الخطأ في الرّقابة عن نفسه باعتبار أنّه لم 

أن یرافق الولد في ذهابه إلى المدرسة ولا أن یكلف أحدا لمرافقته، ثم نازعه المدعي في ذلك3.

الدعوى ومسلك الرجل العادي ما إذا كان اقعة و تعین على القاضي أولا أن یقرر بمراعاة ظروف 

واجبا على الأب مرافقة ولده في طریقه إلى المدرسة أم لا ومن أهم ما تنظر إلیه المحكمة في ذلك 

سنّ الولد وما بلغه من نضج تسمح بالاطمئنان علیه لقطعة الطریق إلى المدرسة دون رقابة أحد أم 

 لا4.

الرّقابة أیضا نفي المسؤولیة عنه بإثبات أنّ الظروف التي وقع متوليإلى جانب هذا یستطیع 

من منعه من ارتكاب الفعل الضار فیها الفعل الضار منعته من رقابة القاصر ولم یتمكن حینئذ 

لرّقابة بواجبه، وجوده بعیدا عن الخاضع للرّقابة ومن بین الظروف التي تحول دون قیام المكلف با

كأن یكون غائبا وقت وقوع الفعل الضار5، أو لكون الخاضع الرّقابة موجودا في وقت الحادث 

تحت رعایة شخص آخر كوجوده عند أحد الأقارب...إلخ، ویتولى القاضي تقدیر شرعیة هذه 

ابیر التي اتخذها الراعي لرقابة المرعي خلال الإستحالة أي مبرر غیاب متولي الرّقابة، وكذا التد

علي فیلالي، العمل المستحق للتعویض، الرجع السابق، ص.118. -1

2-سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص.799.

3-جمال مهدي محمود الأكشة، المرجع السابق، ص.234.

4-سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص.799.

5-علي فیلالي، العمل المستحق للتعویض، المرجع السابق، ص.118.
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مدة غیابه، وفي كل الحالات لا یعتد بالمبرر أیا كان نوعه طالما كان متولي الرّقابة قد ارتكب 

خطأ، أو أنّه لم یتخذ الاحتیاطات اللازمة لرقابة المرعي1.

لدعوى المعروضة علیه متى عین القاضي مدى واجب الرّقابة المكلف به متولي الرّقابة في ا

فإنّه یقع على هذا الأخیر أن یثبت أنّه أدى كل ما كان یفرضه علیه هذا الواجب2.

یلاحظ أنّ إقامة متولي الرّقابة الدلیل على أنّه قام بالقدر الواجب علیه من الرّقابة لا یكون في 

الإثبات غیر الملزمة ئن القضائیة، وهما من طرقغالب الأحوال إلا عن طریق البینة أو القرا

للقاضي، أي التي یملك فیها سلطة تقدیر الدلیل والأخذ به أو عدمه بعد السماح للخصم بمناقشته 

وتنفیذه3، ویؤدي في الأخیر إما إلى إقناع القاضي بأنّ متولي الرّقابة بذل كل ما كان یجب علیه 

وإما إلى إقناعه بأنّه قد قصّر في فیخلیه من المسؤولیة المفترضة،من الرّقابة في واقعة الدعوى 

بذل عنایة معینة مما كان یفرضه علیه واجب الرّقابة، فیرفض دفع المسؤولیة ویحكم بالتعویض4.

ثانیا: نفي علاقة السببیة بین الخطأ والضرر

الرّقابة لیس هو وحده المفترض، بل  ليفي البدایة یجب أن نقول أنّ الخطأ في جانب متو 

تفترض معه أیضا علاقة السببیة ما بین هذا الخطأ المفترض وبین العمل غیر المشروع الذي 

صدر ممن هو تحت الرّقابة5، فقد یكون المكلف بالرّقابة مقصرا في واجبه غیر أنّ هذا لا یمنعه 

من دفع المسؤولیة المترتبة علیه، وذلك عن طریق نفیه لعلاقة السببیة المفترضة ما بین الفعل 

الضار الحاصل من الخاضع للرّقابة وبین الخطأ المفترض من المكلف بالرّقابة6.

ق.م.ج نجدها نصت على أنّه یمكن للمكلف بالرّقابة أن ینفي 134/2إستنادا إلى نص المادة 

مسؤولیته إذا أثبت أنّ الفعل الضار الصادر من الخاضع للرّقابة لا یرجع إلى تقصیر7، أو إهمال 

1-سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص.799.

2-علي فیلالي، العمل المستحق للتعویض، المرجع السابق، ص.118.

3-عبد الرزاق أحمد السنهوري، ح.2، المرجع السابق، ص.1008.

4-سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص ص.801-800.

5-حسن علي الذنوب، المرجع السابق، ص.212.

6-جمال مهدي محمود الأكشة، المرجع السابق، ص.236.

7-حسن علي الذنوب، المرجع السابق، ص. 213.
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بل ینسب كلیا إلى سبب أجنبي، أي المشرع الجزائري من خلال هذه المادة في واجب الرّقابة

أعطى لمتولي الرّقابة وسیلة أخرى لیدفع عنه خطر المسؤولیة1.

ق.م.ج التي تنص:" إذا أثبت الشخص أنّ 127ویعتبر السبب الأجنبي وفقا لنص المادة 

قاهرة، أو خطأ صدر من المضرور الضرر قد نشأ عن سبب لا ید له فیه كحادث مفاجئ أو قوة 

أو خطأ من الغیر، كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر، ما لم یوجد نص قانوني أو إتفاقي یخالف 

 ذلك"2، فالسبب الوارد في هذه المادة هو المقصود في الفقرة الثانیة من نص المادة 134 ق.م.ج. 

باعتبارهما یقع الولد القاصر تحت ق.م.ج أنّ الأب أو الأمّ 134/2نفهم من نص المادة 

رقابتهما یتحقق دفع المسؤولیة عنهما، وذلك بمجرد إثبات الضرر وإن كان وقوعه یعود إلى سبب 

أجنبي كوقوع الفعل الضار بمقتضى القوة القاهرة مثل العواصف والرّیاح والزلزال3، أو یعود السبب 

قاصر وسبب ضرر للخاطف فإنّه في هذه إلى خطأ المضرور نفسه بحیث یقوم باختطاف الولد ال

الذي صدر من یكون الأب معفیا لكون الرّقابة على الولد سیتحمله لواقع الاختطاف الحالة 

المضرور نفسه، أو كان الفعل صادر من آخر منع متولي الرّقابة من القیام بواجب الرّقابة 

لمساهمة الغیر في إحداث الضرر4، مما یؤدي إلى نفي العلاقة السببیة بین الفعل الضار وخطأ 

الأب كانتقال الرّقابة من متولي الرّقابة القانونیة إلى متولي الرّقابة إتفاقا كالمعلم أو رب الحرفة 

مثلا، وبقیام القاصر بالضرر أثناء تواجده في ورشة العمل سیكون الأب معفیا من المسؤولیة، لأنّه 

لا یوجد متولي الرّقابة آخر یكون مسؤولا عنه5.

وقد یدفع المكلف بالرّقابة في هذا المجال أیضا بظرف المفاجأة كأن یكون الحادث غیر متوقع 

إلاّ أنّه حدث فجأة، فلم تفلح الرّقابة الواجبة لمنع وقوعه، ومن ثم تنتفي علاقة السببیة إذا تبین أنّ 

الضرر كان لابدّ من وقوعه ولو قام المكلف بالرّقابة بواجبه على النحو المطلوب6، وفي كل 

1-حسن علي الذنوب، مرجع سابق، ص.213.

من الأمر 75-58، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 05-10، المرجع السابق. 2-المادة 127

3-الشیخ ولد محمد، المرجع السابق، ص.79.

4-جمال مهدي محمود الأكشة، المرجع السابق، ص.238.

ص ص.89-88. 5-بلحاج العربي، المرجع السابق،

6-علي فیلالي، العمل المستحق للتعویض، المرجع السابق، ص.119.
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الحالات القاضي هو الذي یتولى تقدیر ما إذا كان ظرف المفاجأة أمرا غیر متوقع یترتب عنه نفي 

مسؤولیة المكلف بالرّقابة1.

والجدیر بالملاحظة أنّ إثبات المكلف للرّقابة للسبب الأجنبي لقطع علاقة السببیة بین خطئه 

المفترض والفعل الضار الصادر من الخاضع للرّقابة من جهة، والضرر الذي حدث من جهة 

أخرى، یترتب علیه انتفاء مسؤولیة المكلف بالرّقابة والخاضع لها معا2، فإذا اقتصر إثبات السبب 

المكلف بالرّقابة والضرر فقط، عندئذ تنتفي مسؤولیة الأجنبي على نفي علاقة السببیة بین خطأ 

هذا الأخیر أمام المضرور فیجوز لهذا الأخیر مسائلته طبقا للقواعد العامة في المسؤولیة عن 

عدیم  العمل غیابة المشروع إن كان الخاضع للرّقابة ممیزا، أو طبقا لفكرة تحمل التبعة إذا كان

التمییز 3.

الفرع الثالث

رجوع المكلف بالرّقابة على الخاضع لها

مسؤولیة متولي الرّقابة عن الضرر النّاجم عن خطأ إبنه القاصر إذا توافرت الشروط الازمة لقیام 

ولم یتمكن المكلف بالرّقابة التخلص من تلك المسؤولیة بإحدى الوسیلتین اللتین سبق الإشارة 

فإنّه في هذه الحالة تقوم مسؤولیته المفترضة، وبناء على ذلك إذا قام متولي الرّقابة بأداء إلیهما، 

التعویض المستحق للمضرور جبرا للضرر الذي لحق من جراء العمل غیر المشروع الصادر عن 

إبنه القاصر، فهل یحق لمتولي الرّقابة الرّجوع على إبنه القاصر بما أداه من تعویض أم لا؟ 

جابة على هذا التساؤل ینبغي علینا أن نفرق بین حالتین:وللإ

زاكون المشمول بالرّقابة ممی أولا:  

إذا كان الخاضع للرّقابة ممیزا وقت ارتكاب الفعل الضار فإنّه لقیام مسؤولیة المكلف بالرّقابة تقوم 

ویستطیع المضرور أن یرجع على أحدهما أو  مسؤولیة الخاضع لها في حدود القواعد العامة،4

1-علي فیلالي، العمل المستحق للتعویض، مرجع سابق، ص.119.

2-عقیلة طاهري، المرجع السابق، ص.69.

3-حسن علي الذنوب، المرجع السابق، ص.215.

4-جمال مهدي محمود الأكشة، المرجع السابق، ص.472.
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على الآخر أو علیهما معا لأنّهما متضامنان أمامه، ومن ثم فإنّ مسؤولیة متولي الرّقابة تقوم إلى 

جانب الخاضع لها، فیكون أمام المضرور مسؤولان یرجع على أیهما شاء، وهذا بمثابة ضمان 

للمضرور حتى یتیسر له الحصول على التعویض1.

أما إذا لم یتمكن متولي الرّقابة من دفع مسؤولیته على الوجه المتقدم وألزم بتعویض المضرور 

بناء على هذه المسؤولیة المفترضة وقام بوفاء التعویض المحكوم به وكان هذا الأخیر ممیزا تجوز 

مسائلته عن أفعاله الضارة وفقا للقواعد العامة2، لأنّ رجوع المضرور على الأب واستوفى منه 

التعویض بمعنى أنّ ضرر قد لحق متولي الرّقابة، وسبب الضرر هو خطأ الإبن القاصر الممیز 

وهو خطأ قد أثبته المضرور، فإنّ القاصر الممیز یلتزم بتعویض متولي الرّقابة عن الضرر الذي 

أصابه من جراء خطئه والمتمثل في إلزام الأب بدفع تعویض للغیر3.

ولي الرّقابة یحق له الرّجوع على القاصر الممیّز بكل ما أداه من تعویض، وذلك بالتالي فإنّ مت

لأنّ الإبن القاصر هو المسؤول الأصلي الذي أحدث الضّرر بعمله غیر المشروع، ولأنّ مسؤولیة 

الأب قد أقیمت لصالح المضرور من الغیر فحسب4.

ثانیا: كون المشمول بالرّقابة غیر ممیز

غیر ممیز فلا رجوع لمتولي الرّقابة علیه بالتعویض الذي دفعه لأنّ المشمول بالرّقابة أما إذا كان 

مسؤولیته في هذا الفرض مسؤولیة أصلیة تقوم مستقلة5، حیث أنّها لا تستند في قیامها إلى 

مسؤولیة الإبن القاصر غیر الممیز، بل تقوم منفردة ولا تقوم معها مسؤولیة القاصر عدیم التمییز 

أو موضوعیة فلا یقع على عاتق الإبن القاصر غیر الممیز في هذه الحالة إلاّ مسؤولیة مادیة 

یتحقق فیها معنى التبعیة عند تعذر رجوع المصاب بالتعویض على المكلف بالرّقابة والرّعایة6.

1-سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص.819.

2-جمال مهدي محمود الأكشة، المرجع السابق، ص.473.

3-بلحاج العربي، المرجع السابق، ص.77.

4-جمال مهدي محمود الأكشة، المرجع السابق، ص.473.

5-سایمان مرقس، المرجع السابق، ص.820.

6-الشیخ ولد محمد، المرجع السابق، ص.70.
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ولا یكون في هذه الحالة لمتولي الرّقابة الرّجوع على القاصر عدیم التمییز بما ألزم بدفعه من 

تعویض ولا یجوز له أن یبني رجوعه علیه، ذلك لأنّ مسؤولیة عدیم التمییز في هذه الحالة 

مسؤولیة إستثنائیة فهو غیر مسؤول في الأصل عما أحدثه من ضرر1، وهذا ما سنتطرق إلیه 

بأكثر تفصیل في المبحث الثاني.

وفي الأخیر تجدر الإشارة إلى أنّ ما أخذ به الفقه الإسلامي بخصوص مسؤولیة القاصر 

الممیز هو الأولى بالقبول كون أنّ القانون المدني لا یقر بمسؤولیة الأب باعتباره القائم على رقابة 

إبنه القاصر إلى جوار مسؤولیة إبنه القاصر2، إلاّ إذا كان الأخیر ممیزا حتى تقوم مسؤولیته وفي 

هذه الحالة نجد أنّ القانون المدني یقرر أنّ مسؤولیة الأب مسؤولیة تبعیة وأنّه یحق الرجوع على 

إبنه القاصر بما یؤدیه عنه من تعویض، وهذا یعني أنّ المسؤولیة في النهایة تقع على عاتق الإبن 

القاصر باعتباره محدث الضرر3.

وبذلك یتضح لنا أنّ منهج الشریعة الإسلامیة أقصر طریقا وأوضح منهجا، إذ یقر من البدایة 

بمسؤولیة الإبن القاصر عما یحدثه من أضرار للغیر عملا بمبدأ المسؤولیة الشخصیة بصورة تبرز 

العدالة المطلقة في أسمى معانیها4.

1-بلحاج العربي، المرجع السابق، ص.80.

2-جملا مهدي محمود الأكشة، المرجع السابق، ص.525.

3-علي فیلالي، العمل المستحق للتعویض، المرجع السابق، ص.222.

4-جمال مهدي محمود الأكشة، المرجع السابق، ص.525.
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الثانيالمبحث 

مسؤولیة القاصر عن التصرفات القانونیة وعن الفعل الضار

من الناس في مجتمعات، ویتعامل الإنسان كائن إجتماعي لا یعیش بمفرده بل یتعایش مع غیره 

معهم في شتي المیادین والمجلات وتتعلق كثیرا بتصرفاته، لذلك فإنّه من الطبیعي أن یكون 

واله إذ یتحمل نتائجها لاسیما وأنّ حقوق وواجبات كثیرة تبنى على الإنسان مسؤولا عن أفعاله وأق

تلك التصرفات وأبسط قواعد العدل أن یسأل عنها هولا غیره، لأنّه هو الذي أنشئها بحریته التي 

یمتلكها.

والقاصر كفرد إجتماعي أیضا لابدّ وأن یتحمل نتائج تصرفاته لكن نظرا للمرحلة الطبیعیة التي 

ا وهي حالة الصغر وما یرافقها من الضعف ونقص الإدراك، فإنّه لا یسأل عن كل یعیش فیه

أعماله وأقواله ذلك أنّ المسؤولیة الكاملة تلزم من كان إدراكه كاملا وأهلیته تامة.

والقاصر یكون أحیانا مسؤولا وأحیانا غیر مسؤول بحسب سنّه وإذا كان مسؤولا فإنّ مسؤولیته 

مسؤولا ومتي غیر مسؤول؟ البالغین وتوصف بأنها مخففة، إذن فمتي یكون تختلف عن غیره من 

وهل انعدام المسؤولیة یقتصر فقط على القاصر؟ وللإجابة على هذه التساؤلات ارتأینا أن نقسم 

مبحثنا هذا إلى مطلبین أولهما یتناول مسؤولیة القاصر عن التصرفات القانونیة، والثاني یتناول 

مییز عن الفعل الضار.مسؤولیة عدیم الت

المطلب الأول

مسؤولیة القاصر عن التصرفات القانونیة

یحق لكل إنسان في حیاته أن یكتسب جملة من الحقوق ومن أهم تلك الحقوق الحق في اكتساب 

یحق له اكتساب المال أم المال، ولیس هناك أي شرط یجب توفره في الشخص حتى نقول أنّ هذا 

قاصرا أم راشدا، مریضا أو مصابا بأحد عوارض الأهلیة، فإنّ لجمیعهم لا؟ فذكرا كان أم أنثى

الحق في اكتساب المال ولكن ما یختلف بین كل هؤلاء الأشخاص هو أهلیة التصرف في تلك 

الأموال فقد یكون المرء قاصرا أو راشدا والشخص القاصر بدوره یختلف حكمه بحسب حالته، فقد 

ون ناقصها فیختلف بذلك حكم تصرفهم في أموالهم. وقد قسمنا هذا    یكون عدیم الأهلیة كما قد یك

المطلب إلى ثلاثة فروع:
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الفرع الأول

حكم تصرفات عدیم التمییز ومن یقوم مقامه

أولا: حكم تصرفات القاصر عدیم التمییز

فقدانه الكلي للإدراك والتمیز لیس أهلا إذا كان الشخص عدیم الأهلیة لصغر سنه فإنه بحكم 

الفقرة الأولى من 42لمباشرة التصرفات القانونیة بنفسه ولحسابه وفقا لما نصت علیه المادة 

ق.م.ج التي قضت بأنّه: "لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر السن 

..."1، وطالما أنّه لا یستطیع قانونا بالتصرفات القانونیة فإنّ المادة 82 ق.أ.ج التي تنص: "من لم 

یبلغ سنّ التمییز لصغر سنّه طبقا للمادة (42) من القانون المدني تعتبر جمیع تصرفاته باطلة"2

وحسب مفهوم هذه المادة فإنّ جمیع التصرفات المالیة التي یقوم بها القاصر عدیم التمییز تعتبر 

تحتمل أي تصحیح أو إجازة، أي لیس له وجود قانوني فهي كأنها لم تكن باطلة بطلانا مطلقا، ولا 

ولا یترتب علیها أي أثر قانوني فلا تكسب الشخص حقا ولا تحمله واجبا3.

ثانیا: حكم تصرفات المجنون والمعتوه

42/1المادة اعتبر المشرع الجزائري المجنون شخص عدیم الأهلیة وقد ورد هذا الحكم في نص 

ق.م.ج بنصها:" لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر في السن، أو 

عته أو جنون" وقد ساوى المشرع الجزائري بشأن الحكم على تصرفات المعتوه بینها وبین الحكم 

هما بطلانا على تصرفات المجنون، ویترتب على انعدام أهلیة المجنون والمعتوه بطلان تصرفات

ق.أ.ج التي تنص: "من بلغ سن الرشد وهو  مطلقا4، ویتقرر هذا البطلان حسب نص المادة 101

مجنون، أو معتوه أو سفیه أو طرأ علیه إحدى الحالات المذكورة بعد رشده یحجر علیه"5

من الأمر 75-58، یتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 05-07، المرجع السابق. 1-المادة 42

من القانون 86-11، یتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر 05-10، المرجع السابق. 2-المادة 82

3-بوعمرة محمد، المرجع السابق، ص.41.

4-عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص.154.

من القانون 86-11، یتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بموجب الأمر 05-10، المرجع السابق. 5-المادة 101
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والمقصود بالحجر منع المجنون والمعتوه من التصرف في أمواله وجعل هذه الأموال في عهدة 

نائبه القانوني سواء كان ولیا أو وصیا أو مقدما حسب الحالة1.

ویتم الحجر على الشخص بمقتضي حكم قضائي بطلب من كل شخص له مصلحة في ذلك كأن 

وعلى ضوء الأدلة المقدمة للقاضي من شهادات یكون الأب أو الإبن أو الزوجة أو النیابة...إلخ

طبیة وغیرها وقد یستعین بخبرة طبیة2، وبعد تمكین المعني بالتحجیر علیه من الدفاع عن نفسه 

اعد له عند الحاجة، ویصدر القاضي في حالة إثبات حالة الجنون أو العته حكما وتعیین مس

یعین له القاضي بالحجر على الشخص المعني مالم یكن للشخص المحجور علیه ولي أو وصي 

بموجب الحكم بالحجر مقدما یتولى رعایة شؤونه3، ویكون الحكم بالحجر محل النشر طبقا لنص 

بغرض إعلام الغیر به ولا یكون الحكم نافذا في حق دة یومیة أو أكثر ق.أ.ج في جری106المادة 

الغیر إلا بعد ثبوت نشره ویكون هذا الحكم قابل للطعن بالطرق العادیة للطعن كالمعاوضة 

والاستئناف أو بالطرق غیر العادیة كالالتماس لإعادة النظر4.

لحكم ونشره، وأما التصرفات التي قام تاریخ صدور اوتعتبر تصرفات المحجور علیه باطلة منذ 

بها الحكم بالحجر فتكون صحیحة ما لم تكن أسباب الحجر ظاهرة وفاشیة5، ویجب التمییز بین 

باشرها قبل التصرفات التي قام بها المحجور علیه بعد صدور الحكم بالحجر من جهة، وتلك التي 

الجنون أو ما شابه ذلك بل یكفي أن صدور الحكم بالحجر باطلة قانونا ولا حاجة لإثبات حالة 

یكون التصرف المتنازع فیه قد تم بعد حكم الحجر6، أما التصرفات التي قام بها المحجور علیه 

قبل صدور الحكم بالحجر إذا كانت حالة الجنون أو العته غیر شائعة وقت التعاقد، بمعني أن 

ویعتبر كامل الأهلیة7. غالبیة الناس لا تعلم بهذه الحالة فتصرفاته تعتبر صحیحة

1-بوعمرة محمد، المرجع السابق، ص.45.

2-علي فیلالي، نظربة الحف، المرجع السابق، ص.221.

3-عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص.154.

4-بوعمرة محمد، المرجع السابق، ص.46.

5-عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص.154.

6-محمدي فریدة، المرجع السابق، ص.75.

7-علي فیلي، نظریة الحق، المرجع السابق، ص ص.122-121.
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أما إذا كانت حالة الجنون وقت التعاقد أو كان المتعاقد مع المجنون أو كان المتعاقد مع 

تسجیل طلب أو قرار الحجر1. قبل المجنون أو مع المعتوه تكون باطلة بطلان مطلق رغم صدورها

القانون المدني وقانون الأسرة) یتبین أنّ (الوضعي وبالمقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون 

، وأنّ الحجر على المجنون وزواله عنه والقانونتصرفات المجنون باطلة في نظر كل من الشرعة 

كیلاهما لا یحتاج شرعا إلى حكم من القاضي بینما القانون لا یثبت الحجر ولا یرفع إلاّ بحكم من 

قرار الحجر صحیحا ما دامت حالته غیر  القاضي2، وقد اعتبر تصرف المجنون قبل تسجیل

أما الشریعة فتصرفاته باطلة من وقت ثبوت المرض شائعة وغیر معروفة لدى الطرف الآخر، 

سواء كانت شائعة أم لم تكن3.

أما بالنسبة للمعتوه فقد فرق فقهاء الشریعة الإسلامیة إلى نوعین من التصرفات، قولیة وفعلیة 

لأنّ الآفة لم تذهب بعقله كما  فبالنسبة للتصرفات القو لیة فإنّ حكمها یأخذ حكم الصبي الممیز4،

إلاّ أنّه لا یرقى إلى في المجنون بل أثرت فیه بالنقصان، ومن ثم كان للمعتوه نوع من التمییز 

تدبیر الأمور تبیرا سلیما والحكم علیها حكما صحیحا5.

ة أصناف:أما التصرفات الفعلیة (المعاملات) فتنقسم إلى ثلاث

 وإن أذن بذلك من ولیه، كهبته لأنّ الولي نفسه لا حتىضارة ضررا محضا فلا تصح منه

یملك في أن یتصرف عنه هذا التصرف.

.نافعا نفعا محضا فهي صحیحة منه حتى ولو أجراها منفردا كقبوله الهبة من الغیر

وقوفا أن یكون تصرفه موأخیرا الدائرة بین النفع والضرر، فله أن یجریها بإذن الولي، أو

.6على الإجازة عند الإختلاف ومثلها عقود المعاوضة كالبیع والشراء

1-محمدي فریدة، المرجع السابق، ص.80.

2-بوعمرة محمد، المرجع السابق، ص.47.

3-عبد المعین لطفي جمعة، المرجع السابق، ص.12.

4-جمال مهدي محمود الأكشة، المرجع السابق، ص.560.

5-عبد المعین لطفي جمعة، المرجع السابق، ص.12.

6-بوكرزازة أحمد، المرجع السابق، ص.45.
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الفرع الثاني

حكم تصرفات القاصر الممیز ومن یقوم مقامه

أولا: حكم تصرفات القاصر الممیز

یعتبر القاصر الممیز الذي یكون قد دخل في مرحلة إنتقالیة بین مرحلتي الطفولة (إنعدام 

التمییز) ومرحلة الرّشد (كمال الأهلیة) فیصبح في موقف وسط یعامل فیه معاملة وسطاء بین 

، وقد أجمع فقهاء الشریعة والقانون على تقسیم تصرفات الصبي 1صحة تصرفاته المالیة وبطلانها

الممیز إلى ثلاثة أنواع وهي: 

التصرفات النافعة نفعا محضا:-1

التصرفات النافعة نفعا محضا هي تلك التصرفات التي یترتب علیها دخول شيء في ملك ناقص 

ق.أ.ج التي قضت 83واستنادا إلى نص المادة ،2الأهلیة من غیر مقابل كقبول الهبة أو الوصیة

3من بلغ سن التمییز...تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له..."بما یلي: "

النص أنّ تصرفات القاصر الممیز تعتبر صحیحة ولو لم یأذن بها ولي أو وصي نفهم من هذا 

ر عار له أو أن یقبل القاصكإبرام عقد عاریة مع الغیر، ویكون في هذه الحالة القاصر الممیز الم

.4إبراء الغیر له من دین یقع على عاتقه

ونرى أنّ مصطلح "نافذة" الذي استعمله المشرع الجزائري في الصیاغة العربیة لهذه المادة أكثر 

التي استخدمت بالصیاغة الفرنسیة، لأنّ لفظ Validesدلالة على المقصود من مصطلح 

Valides ف التصر یحتمل أن یكون التصرف صحیحا نافذا في ذات الوقت، ویحتمل أن یكون

.5بمعني تعلیق ترتیب آثاره إلى حین ورود الإجازة علیهصحیحا موقوفا 

1-بوعمرة محمد، المرجع السابق، ص.49.

محمد سعید جعفور، تصرفات ناقص الأهلیة المالیة في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، دار هومة، الجزائر، -2

.14، ص.2010

من القانون 86-11، یتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بموجب قانون 05-10، المرجع السابق. 3-المادة 83

4-عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص.146.

5-محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص.22.
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إلاّ أنّه ما یعاب على هذه المادة عدم الدّقة في المصطلحات، إذ یلاحظ قوله:"...وتكون 

تصرفاته نافذة..."، أنّه لم یتبع مصطلح تصرفاته بعبارة "المالیة" فحبذي لو كان النّص أكثر دقة 

.1في التعبیر

الضارة ضررا محضا:التصرفات -1

خروج شيء من ملك ناقص الأهلیة من التصرفات الضارة ضررا محضا هي التي یترتب علیها 

غیر مقابل بحیث لا یكون فیها أي نفع مالي له وذلك كالتبرعات بجمیع أنواعها من هبة أو وقف 

ص استنادا إلى نغیرها تكون باطلة بطلان مطلقافمثل هذه التصرفات و ، 2أو كفالة دین على غیره

ق.أ.ج ولا یترتب عنها أي أثر ولو كان الغیر حسن النیة سواء حال حدوث التصرف أو 83المادة 

في المستقبل إذ لا یملك القاصر الحق في إجازتها بعد بلوغه سن الرشد، كما لا یملك ولیه أو 

.3وصیه إجازة هذا التصرف

ویجب على القاضي أن یحكم ببطلان هذه التصرفات من تلقاء نفسه حتى وإن لم یثرها أطراف 

الدعوى، كما أنّ هذا البطلان لا یصححه التقادم حتى وإن سقطت دعوى البطلان بالتقادم عملا 

والضار ضررا محضا من ، فبطلان العقد الذي أبرمه القاصر ق.م.ج 103و 102بأحكام المادة 

العام یتمسك ببطلانه القاصر أو النائب القانوني عنه أو كل من له مصلحة، كما یجوز النظام 

4ابداؤه أمام المجلس القضائي لأول مرة.

وتجدر الإشارة أنّ فقهاء الشریعة الإسلامیة قد أجمعوا على بطلان التصرفات التي تلحق ضررا 

لى إ الفقهاء انقسمي الممیز حیث بالذمة المالیة للقاصر، ولكنّهم اختلفوا حول وصیة الصب

:اتجاهین

فالاتجاه الأول یقول بجواز وصیة الصبي الممیز، وهذا ما إلیه المالكیة، الشافعیة، الحنابلة، لأنّ 

وذلك إذا كانت الوصیة في وجه من ،5الوصیة عندهم تصح للمالك الممیز وإن كان سفیها وصغیرا

1-بوعمرة محمد، المرجع السابق، ص.43.

2-محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص.15.

3-أحمد فراج حسین، المرجع السابق، ص.210.

4-عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص ص.147-146.

5-محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص.37.



مسؤولیة القاصرالفصل الثاني

108

ذلك أنّ الموصي لن یحرم ممّا أوصي به الشرعي ودلیل وجوه البرّ دون الحاجة إلى إجازة ممثله 

في الدنیا، لأنّ الوصیة تصرف مضاف إلى ما بعد الموت فلا تنفذ إلاّ بعد وفاة الموصي فهي إذن 

خیر لا یلحق الصبي الممیز منها ضرر في ماله، إلى جانب ما روي عن عمر ابن الخطاب 

.1رضي االله عنه أنّه أجاز وصیة صغیر یافع

الصبي الممیز وهو ما ذهب إلیه أبو حنیفة وأصحابه، أما الاتجاه الثاني یقول ببطلان وصیة

لأنّه یشترط في الوصي أن یكون أهلا للتبّرع بأن یكون كامل الأهلیة والبلوغ والحریة، وقد استند 

هذا الاتجاه على بطلان وصیة الصبي الممیز بما یلي: 

ة غ لیتدارك بها ما فاته من التقصیر في واجباته الشرعیأنّ الوصیة قد شرعت في حق البال

.2أما الصغیر فلم تشرع في حقه لعدم حاجته إلیها لأنّه غیر مكلف شرعا

 ّأنّ في الوصیة إضرارا بوارث الموصي، فإذا كان في الوصیة نفع للموصي حقا فإن

ة إلى الوصیمنفعة وارثه مصلحة له، فإن هو أوصى بشيء كان فعله عدولا عن الإرث 

ترك للأفضل، والعدول عن الأفضل یعتبر ضررا محضا في حقه لا محال فیكون وهو 

" لأن تدع ورثتك أغنیاء قال: الرسول صلى االله علیه وسلمالإیصاء باطلا خاصة أنّ 

3خیر من أن تدعهم عالة یتكففون الناس"

التصرفات الدائرة بین النفع والضرر:-3

التصرفات الدائرة بین النفع والضرر هي تلك التصرفات التي لا یترتب علیها اعتناء محض ولا 

، وإنّما یأخذ فیه كل من المتعاقدین مقابلا یعطي كالبیع بالنسبة للبائع والمشتري 4افتقار محض

 ؤدي إلىیحیث أنّها تحتمل الربح والخسارة للطرفین، ومن التصرفات الدائرة بین النفع والضرر ما

خروج المبیع من ذمة صاحبه فیسمى هذا النوع من التصرفات بأعمال التصرف كالبیع مثلا الذي 

، ومن التصرفات الدائرة بین النفع والضرر ما یقصد به 5إلى خروج المبیع من ذمة صاحبهیؤدي 

1-محمد سعید جعفور، مرجع سابق، ص.38.

2-مصطفي إبراهیم إلزامي، المرجع السابق، ص.123.

3-بوعمرة حمد، المرجع السابق، ص.46.

4-محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص.15.

5-وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص.319.
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لإدارة ا استغلال الشيء واستثماره مع بقائه ذمة صاحبه ویسمى هذا النوع من التصرفات بأعمال

كالإجار مثلا الذي یترتب علیه أن ینتفع المستأجر بالعین المؤجرة مقابل الأجرة دون أن تنتقل إلیه 

.1ملكیة المأجور

ن ممیز صدرت موحكم تصرفات الصبي الممیز الدائرة بین النفع والضرر تعتبر صحیحة ما 

لأنّ الصبي الممیز ناقص الأهلیة ولیس عدیم الأهلیة لكن صحة هذا التصرف لا یعني جواز 

مباشرتها من طرف القاصر ومع ذلك إذا باشرها فلا یعد التصرف الصادر عنه باطلا بطلانا 

بناء طلانه بمطلقا، وإنما یعد باطلا بطلانا نسبیا حیث یرتب جمیع آثاره القانونیة إلى أنّ ینقضي ب

، ولا یتمسك بالإبطال إلاّ المتعاقد الذي تقرر الإبطال لمصلحته ولا 2على طلب من له مصلحة

.3تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها

وحكم القاضي هو الذي ینشئ البطلان وإن كان أثره یستند إلى الماضي وهو ما أشارت إلیه 

طلب الإبطال هي خمس سنوات تسري من تاریخ ق.م.ج، والمدة القانونیة المقررة ل102المادة 

"یسقط الحق في من ق.م.ج التي تنص: 101، عملا بأحكام المادة 4بلوغ القاصر سن الرشد

5) خمس سنوات."05إبطال العقد إذا لم یتمسك به صاحبه خلال (

ویبدأ سریان هذه المدة في حالة نقص الأهلیة من الیوم الذي یزول فیه هذا السبب وفي حالة 

وفي حالة الإكراه من یوم انقطاعه، غیر أنّه لا یجوز الغلط أو التدلیس من الیوم الذي یكشف فیه، 

التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدلیس أو إكراه إذا انقضت عشر سنوات(10) من وقت تمام العقد6.

1-محمدي فریدة، المرجع السابق، ص.75.

2-محمد سعید جعفور المرجع السابق، ص.27.

3-وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص.320.

4-محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص.28.

من الأمر 75-58، یتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بموجب الأمر05-07، المرجع السابق. 5-المادة 102

6-عبد الرزاق أحمد السنهوري، ج.2، المرجع السابق، ص1005.
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أما إذا لم یتقرر بطلان التصرف بعد بلوغ القاصر الرّشد فإنّ التصرف بعد بلوغ القاصر سن 

الرشد یضل صحیحا ویفقد القاصر حق الإبطال، والملاحظ أنّه لا یهم لطلب إبطال التصرف علم 

أهلیته إخفاء نقصالقاصر أو عدم علمه بأهلیته إلاّ إذا أثبت الخصم سوء نیة القاصر وتعمد في 

باستعمال طرق تدلیسیة فیكون في هذه الحالة نقص أهلیته ملوما بعد إبطال العقد بالتعویض عن 

الأضرار التي سببها للمتعاقد الآخر وفقا لنص المادة 103 ق.م.ج1.

ق.م.ج لم یتعرض إلى مصیر 101وتجدر الإشارة إلى أنّ المشرع الجزائري في نص المادة 

التصرف الذي تمت إجازته من قبل الولي أو الوصي2، وهذا ما یدفعنا إلى القول بعدم قابلیة هذا 

83یتعارض مع نص المادة التصرف للإجازة متى كان قابلا للإبطال وهذا الاستنتاج في الواقع 

.ج التي تنص على أنّ التصرفات الدائرة بین النفع والضرر تتوقف على إجازة الولي أو ق.م

الوصي ولهذا نكون أمام استنتاجین:

 إما الإقرار بوجود تعارض بین القانون المدني وقانون الأسرة، لأنّ القانون المدني یحكم

جد أنّ وبالمقابل نبالبطلان النسبي للتصرف دون أن یوقفه على إجازة الولي أو الوصي 

.3قانون الأسرة یوقف نفاذ التصرف على هذه الإجازة

 وإما تطبیق قاعدة الخاص یقید العام حیث یعد قانون الأسرة في مرتبة الخاص الذي یقید

أحكام القانون المدني باعتباره في مرتبة العام وهذا الاستنتاج الثاني هو الأصلح استنادا 

تي تتضمن إحالة ضمنیة إلى قانون الأسرة بشأن الأحكام ق.م.ج ال 44إلى نص المادة 

.4المتعلقة بالقصر

وتجدر الإشارة إلى أنّ فقهاء الشریعة قد اختلفوا في حكم هذا النوع من التصرفات فذهب بعض 

الفقهاء (فقهاء الشافعیة والحنابلة) إلى القول ببطلان تصرف الصبي الممیز المتردد بین النفع 

، لأنّ العقد الموقوف یعتبر عقدا باطلا لصدوره ممن لیس له التصرف فالولایة عندهم 5والضرر

1-عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص.147.

2-محمدي فریدة، المرجع السابق، ص.219.

3-أحمد فراج حسین، المرجع السابق، ص.209.

4-عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص.147.

5-بوعمرة محمد، المرجع السابق، ص.49.
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رفع القلم عن  "لا في النفاذ وستندو في ذلك لقول الرسول صلى االله علیه وسلم:شرط في الانعقاد 

1ثلاثة: النائم حتى یستیقظ والصغیر حتى یبلغ وعن المجنون حتى یفیق"

وقف تصرف القاصر الممیز، وهذا الرأي الأخیر هو ما اتفق علیه فیما یرى البعض الأخر

فالصبي عندهم یملك مباشرة التصرف الدائر بین ،2جمهور فقهاء (الحنفیة، المالكیة، الحنابلة)

النفع والضرر، لأنّ هذا التصرف ینشأ وینعقد صحیحا لوجود أصل الأهلیة في الصغیر الممیز

نفذت وإن لم یجزها ، فإنّ أجازها3ناقصة فإنّ نافذها یتوقف على إجازة ولیهولكن نظرا لأنّها أهلیة 

بطلت فجعل الرأي النهائي لمن ینظر في مصالحه حفاظا لماله من الضیاع وعلى ذلك اتفقت 

.4أغلب التشریعات العربیة بما فیها القانون الجزائري

كن واضحا في حكم هذه التصرفات وفي الأخیر نستخلص أنّ التقنین المدني الجزائري، لم ی

القانونیة بمختلف تقسیماتها، بل أنّه لم ینص على الأقسام الثلاثة للتصرفات القانونیة النافعة 

.5والضارة والدائرة بین النفع والضرر فأخذ بتقسیم الفقه الإسلامي

ثانیا: حكم تصرفات السفیه وذو الغفلة

سن الرشد، وكل من بلغ بلغ سن التمییز ولم یبلغ :" كل كمق.م.ج على ما یلي43تنص المادة 

6سن الرشد وكان سفیها أو ذا غفلة یكون ناقص الأهلیة وفقا لما یقرره القانون"

من هذه المادة أنّ المشرع الجزائري اعتبر كل من السفیه وذو الغفلة شخصا ممیزا أي نفهم 

رف فیخضعان لنفس الأحكام الخاصة بتصناقص الأهلیة، بحیث یصنفها في حكم القاصر الممیز 

.7القاصر الممیز في أمواله بالنسبة للتصرفات الدائرة بین النفع والضرر

1-بوعمرة محمد، مرجع سابق، ص.49.

2-جمال مهدي محمود الأكشة، المرجع السابق، ص.596.

3-بوعمرة محمد، المرجع السابق، ص.50.

4-عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص.157.

المرجع السابق، ص.49. 5-بوعمرة محمد،

من الأمر 75-58، یتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بموجب الأمر05-07، المرجع السابق. 6-المادة 34

7-عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص.158.
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ویترتب عن هذا الاعتبار أنّ تصرفاته لیست باطلة بطلانا مطلقا وإنّما قابلة للإبطال لكن هذا 

ق.أ.ج، حیث اعتبر 85یتناقض مع حكم آخر لتصرفات السفیه وفقا لما نصت علیه المادة الحكم 

قانون الأسرة السفیه في مرتبة المجنون والمعتوه أي أنّ تصرفات السفیه باطلة بطلانا مطلقا بعد 

كما خالف قانون الأسرة ،1الحكم بالحجر علیه وقبل الحكم إذا كانت أعراض السفیه ظاهرة وفاشیة

في  دني شخصا قاصرا ناقص الأهلیةتماما القانون المدني بشأن ذي الغفلة حیث اعتبره القانون الم

.2حین أنّ قانون الأسرة لم یشر إلیه بتاتا

إلاّ أننا لا نوافق المشرع الجزائري في اعتبار السفیه وذي الغفلة في مرتبة الصبي الممیز، ولو 

أنّ كل منهما یعتبر ناقص التمییز، فالغرض من الحجر هو حمایة المحجور علیه حتى لا یستغل 

وحمایة للغیر من جهة ثانیة حتى لا ،3قبل الغیر بعد صدور الحكم بالحجر من جهةضعفه من 

یتفاجأ ببطلان التصرف قبل صدور الحكم بالحجر بسبب نقص الأهلیة، أما حمایة القاصر الممیز 

.4فهي تعني القاصر بمفرده دون الغیر

من 79یلقي بظلاله على أحكام المادة وأمام هذا التعارض في النصوص التشریعیة والذي 

"تسري على القصر وعلى المحجور علیهم وعلى غیرهم من عدیمي وناقصي ق.م.ج التي تنص: 

، فإنّ السؤال المطروح في هذه الحالة 5"الأهلیة قواعد الأهلیة المنصوص علیها في قانون الأسرة

یتمثل في مدى تطبیق مضمون هذا النص، فهل نطبق أحكام قانون الأسرة، ومن ثم فالسفیه یعتبر 

وافق تعدیل نصوص قانون الأسرة لتعدیم الأهلیة ولیس ناقصها ولا اعتبار لذي الغفلة؟ أو یتعین 

ة الإسلامیة تقضي بنفس ما جاء به القانون ما نص علیه القانون المدني خاصة أنّ أحكام الشریع

.6المدني وهي المرجع الأساسي لقانون الأسرة

1-علي فیلالي، المرجع السابق، ص.225.

2-بوعمرة محمد، المرجع السابق، ص.58.

3-علي فیلالي، نظریة الحق، المرجع السابق، ص.225.

4-محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص.68.

من الأمر 84-11، یتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بموجب قانون 05-02، المرجع السابق. 5-المادة 79

6-محمدي فریدة، المرجع السابق، ص.245.
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الفرع الثالث

حكم تصرفات القاصر المأذون

خروجا عن القاعدة العامة السالفة الذكر یمكن ترشید القاصر الممیز في بعض الحالات فیصبح 

ق.أ.ج على: للقاضي أن یأذن لمن  84ة كامل الأهلیة بالنسبة لتصرفات معینة حیث تنص الماد

الرجوع له و یبلغ سن التمییز في التصرف جزئیا أو كلیا في أمواله بناءا على طلب من له مصلحة 

1یبرر ذلك"في الإذن إذا ثبتت لدیه ما 

ق.أ.ج هو رخصة من القاضي یصبح بموجبها القاصر الممیز أهلا 48فالترشید إذن وفقا المادة 

للتصرف بنفسه ولحسابه في كل أمواله أو في بعها بحسب مضمون الإذن حیث یتم ترشید القاصر 

، وعلى القاضي أن یصدر حكمه بترشید القاصر 2الوصيبناءا على تصریح الأب أو الأمّ أو 

إجراء التحقیق، ونلاحظ أیضا أنّ المشرع قد منح للمشرد حق التصرف في أمواله فلا مسببا بعد

.3یحق للولي أو الوصي أن یتصرف في أموال القاصر بعد ذلك لأنّ المرشد أهلا للقیام بذلك

كما تضمنت أحكام القانون التجاري نصوص خاصة تتعلق بترشید القاصر وتجسید ذلك في 

لا یجوز للقاصر المرشد ذكرا أو أنثى البالغ من العمر ثمانیة التي تنص:" من ق.ت.ج 5المادة 

عشر سنة كاملة والذي یرید مزاولة التجارة أن یبدأ في العملیات التجاریة، كما لا یمكن اعتباره 

راشدا بالنسبة التعهدات التي یبرمها عن أعمال تجاریة إذا لم یكن قد حصل مسبقا على إذن والده 

غائبا أو سقطت عنه سلطته الأبویة أو استحال علیه مباشرته في حال انعدام الأب أو متوفى أو

4."الأمّ ویجب أن یقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجیل في السجل التجاري

وعملا بهذا النص فإنّ شروط استفادة القاصر من رخصة الترشید من أجل ممارسة بعض 

الأعمال التجاریة تتمثل فیما یلي: 

) دون أن یكون محجورا علیه.18أن یبلغ القاصر ثمانیة عشر سنة (

من قانون 48-11، یضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 05-02، المرجع السابق. 1-المادة 48

2-بوعمرة محمد، المرجع السابق، ص.59.

3-محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص.69.

من الأمر 75-59، یتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم بموجب الأمر 05-02، المرجع السابق. 4-المادة 05
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 الحصول على إذن مسبق من الأب أو الأمّ أو على قرار من مجلس العائلة إذا كان والده

و غائبا.متوفیا أ

.عرض الإذن أمام القاضي المختص من أجل المصادقة علیه

1تقدیم هذا الإذن تدعیما لطلب التسجیل الكتابي في السجل التجاري.

من ق.ت.ج نلاحظ أنّ المشرع الجزائري منح للقاصر المرشد بمزاولة 5نص المادة ومن خلال 

، ویسجل القاصر المرشد بموجب هذا 2سلفاالتجارة باسمه ولحسابه إذا توفرت الشروط المذكورة 

الإذن المسبق بالسجل التجاري فیكتسب صفة التاجر وتصبح له أهلیة كاملة ویعتبر راشدا بالنسبة 

الإذن إما مطلقا وإما مقید ، كما یكون هذا3طار نشاطه التجاريلكل التصرفات التي یقوم بها في إ

لمصلحة بضمانات كفیلة لتحقیق هذه الهم یحیطونه فیمكن لذوي الشأن أن یقیدوه لأنّ غرضهم یجع

لتصرفات التي تدخل في إطار الإذن، أما التصرفات التي تخرج والقاصر لا یكون مرشدا إلاّ في ا

.4عن الحدود المرسومة في الإذن فیجوز له أن یتمسك بإبطالها

أما فیما یخص الطریقة أو الإجراء المتبع للحصول على الإذن القضائي فالمشرع الجزائري لم 

ي القاصر مراعات حالتوإنما اشترط فقط على القاضي عند منحه الإذن لولي،یحدد الخطوات بدقة

یر غالضروریة والمصلحة، أي قیّد القاضي المانح للإذن بأمرین وهما: المصلحة والضرورة أما 

.5ذلك فترك السلطة التقدیریة للقاضي

وقد اختلف فقهاء الشریعة الإسلامیة بین من یقول بعدم جواز الإذن للصبي الممیز بإجراء 

التصرفات القانونیة الدائرة بین النفع والضرر إلاّ بعد بلوغه سن الرشد، وعلى من یجیزون له الإذن 

.6ي الممیز الحصول على الخبرة اللازمةبالتصرف كاختبار له مع اشتراطهم في الصب

بوحفص نعناعة، المسؤولیة المدنیة للقاصر الممیز، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في القانون، فرع عقود ومسؤولیة، -1

.216معهد الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، ص.

2-علي فیلالي، نظریة الحق، المرجع السابق، ص.216.

3-بوحفص نعناعة، المرجع السابق، ص.59.

4-محمدي فر یدة، المرجع السابق، ص.243.

5-سلامي دلیلة، المرجع السابق، ص.115.

6-محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص.72.
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المطلب الثاني

مسؤولیة القاصر عدیم التمییز عن الفعل الضار

مسؤولا مسؤولیة تقصیریة یجب أن یكون ممیزا، والتمییز ضروري الأصل أنّ الشخص حتى یكون

لذا فالصبي الممیز مسؤولا مسؤولیة كاملة دون الحاجة إلى أن یكون قد بلغ سن الرشد، أما الصبي 

غیر الممیز فالأصل أنّه غیر مسؤول عن أعماله الضارة التي یرتكبها لأنّ الإدراك ركن في الخطأ 

، وهذا الحكم ینطبق على كل شخص غیر ممیز أیا كان سبب انعدام فلا خطأ من غیر إدراك

ولكن كاستثناء عن هذا الأصل یمكن أن یسأل عدیم التمییز عن الفعل الضار الذي یأتیه التمییز 

لأنّه یكون في بعض الحالات من المجحف في حق المضرور عدم مسألة عدیم التمییز إذن متى 

هذا التساؤل ارتأینا لتقسیم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع:یسأل عدیم التمییز؟ وللإجابة عن

الفرع الأول

خصائص مسؤولیة عدیم التمییز

أولا: مسؤولیة استثنائیة

125تعتبر مسؤولیة عدیم التمییز مسؤولیة استثنائیة كون المشرع الجزائري في نص المادة 

حدثه بفعله أو امتناعه أو بإهماللا یسأل المتسبب في الضرر الذي یق.م.ج نص على ما یلي:" 

، فنفهم منها أنّه لا مسؤولیة إذا انتفى الخطأ، إلاّ أنّ قیام 1منه أو عدم حیطته إلاّ إذا كان ممیزا"

التمییز في هذه الحالة تكون على أساس تحمل التبعة فالشخص غیر الممیز یتحمل مسؤولیة عدیم 

.2تبعة ما یحدثه من ضرر

احتیاطیةثانیا: مسؤولیة 

مسؤولیة احتیاطیة لأنّها لا یملك الالتجاء إلیها إلاّ إذا لم یوجد شخص مسؤولا عن عدیم التمییز 

، ومن شأن هذا الشرط 3أو وجد وانتفت مسؤولیته أو تعذر الحصول منه على تعویض لإعساره

من الأمر 75-58، یتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بموجب الأمر 05-07، المرجع السابق. 1-المادة 125

2-عبد الحكیم فوده، المرجع السابق، ص.34.

3-سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص.225.
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ص غیره ة شختضییق نطاق هذه المسؤولیة الاحتیاطیة إذ الغالب أن یكون عدیم التمییز في رعای

.1یكون مسؤولا عنه

ثالثا: مسؤولیة جوازیة

ونقصد بأنّها جوازیة بمعنى أنّ أمر الفصل فیها لتقدیر القاضي فله أن یحكم بها إذا رأى حالة 

، وله ألاّ یقضي بها إذا قدر خلاف ذلك وأهم ما 2عدیم التمییز المالیة تسمح بإلزامه بالتعویض

.3التعویض هو مركز الخصومیراعیه القاضي في تقدیر 

رابعا: مسؤولیة مخففة

مسؤولیة مخففة كون القاصر عدیم التمییز لا یكون مسؤولا حتما عن تعویض ما أحدثه من 

ضرر تعویضا كاملا، وذلك لأنّ مسؤولیته لا تقوم على الخطأ بل على تحمل التبعة، فالقانون لا 

، بمعنى أنّ أمرها متروك للقاضي فله أن 4عادلة یحمله التبعة عن أعماله الضارة إلاّ في حدود

یحكم بها إذا رأى أنّ حالة عدیم التمییز المالیة تسمح بإلزامه بالتعویض وله ألا یقضي بها إذا رأى 

.5خلاف ذلك

1-بوكرزازة أحمد، المرجع السابق، ص.35.

2-سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص.126.

3-الصادق جندي، المرجع السابق، ص.119.

4-عبد الحكیم فوده، المرجع السابق، ص.36.

5-الصادق جندي، المرجع السابق، ص.119.
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الفرع الثاني

حالات مسؤولیة عدیم التمییز وأساس قیام هذه المسؤولیة

أولا: حالات مسؤولیة عدیم التمییز

م عن أي مادة تتكللقد أغفل المشرع الجزائري عن ذكر مسؤولیة عدیم التمییز فلم یخصص له 

ق.م.ج  125حیث تتكلم فقط عن مسؤولیة الممیز في نص المادة 2005تعدیله في مسؤولیته بعد 

164الذي نص صراحة على مسؤولیة عدیم التمییز في نص المادة على عكس المشرع المصري

ة من ق.م.م التي تنص على ما یلي: "...إذا وقع الضرر من شخص غیر ممیز ولم الفقرة الثانی

أو تعذر الحصول على تعویض من المسؤول، جاز للقاضي أن یكن هناك من هو مسؤول عنه 

یلزم من وقع منه الضرر بتعویض عادل مراعیا في ذلك مركز الخصم." وحسب هذه المادة فإنّ 

:1تمثل فيحالات مسؤولیة عدیم التمییز ت

عدم وجود مسؤول عن عدیم التمییز:-1

الأصل أن یكون عدیم التمییز موكولا إلى رقابة شخص یكفله فالصغیر غیر الممیز یكون عادة 

والمجنون یكون عادة في كفالة أحد من هؤلاء أو في ،2في كفالة أبیه أو أمّه أو جده أو أحد أقاربه

، فمتولي الرّقابة على غیر الممیز هو 3كفالة أحد المستشفیات المعدة لعلاج الأمراض العقلیة

فإن وجد كان هو المسؤول وحده نحوى المضرور المسؤول عما یحدثه هذا الأخیر من ضرر، 

یوجد فعندئذ یرجع المضرور بالتعویض على ورجع المضرور علیه بالتعویض كاملا، أما إذا لم

أي أنّه ،إلى أنّ مسؤولیته في هذه الحالة استثنائیة كما أنّها مسؤولیة مشروطة،4عدیم التمییز نفسه

قاضي للامه، كما أنّها مسؤولیة جوازیة فلا یوجد من یقوم على رقابته ورعایته كالأب أو من یقوم مق

مسؤولیة القاصر عدیم التمییز خاصة إذا كان فقیرا لا مال عنده وله أن یقرر عدم ،5أن یقضي بها

الدراسات البحثیة في المسؤولیة المدنیة، المسؤولیة المدنیة الشخصیة في الفقه والقضاء أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، -1

.41، ص.2007المصري والفرنسي، المجلد الأول، دار المعارف للنشر، مصر، 

2-الصادق، جندي، المرجع السابق، ص.120.

3-محمدي فریدة، المرجع السابق، ص.234.

4-محمد الصبري السعدي، المرجع السابق، ص.345.

5-عبد الرزاق أحمد السنهوري، ج.2، المرجع السابق، ص.911.
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والمضرور في سعة من العیش، كما أنّها مسؤولیة إحتیاطیة أي أنّ القاضي لا یلجأ إلیها إلاّ في 

.1حالة عدم وجود شخص یمكن الرجوع علیه

كما أنّ مسؤولیة عدیم التمییز في هذه الحالة مسؤولیة مخففة فهو لا یكون مسؤولا حتما عن 

تعویض ما أحدثه من ضرر تعویضا كاملا، ذلك لأنّ مسؤولیته لا تقوم على الخطأ بل تقوم على 

یراعي في تقدیره للتعویض مركز الخصوم من الغنى والفقر، فهو یقضي ، والقاضي 2تحمل التبعة

عویض كامل إذا كان عدیم التمییز موفور الثراء وكان المضرور فقیرا معدما وأصیب بضرر بت

.3جسیم بسبب العمل الذي صدر من عدیم التمییز

كما للقاضي أن یقضي ببعض التعویض إذا كان عدیم التمییز میسر العیش من غیر وفر وكان 

ه لة أن یترك لعدیم التمییز من مالالمضرور بحاجة إلى التعویض وجب على القاضي في هذه الحا

وقد لا یقضي بالتعویض أصلا لأنّ الحكم بالتعویض في هذه الحالة ما یكفیه للنفقة على نفسه، 

.4جوازي ولیس وجوبي إذا كان عدیم التمییز فقیرا معدما خاصة إذا كان المضرور غنیا

تعذر الحصول على تعویض من المسؤول:-2

وتتحقق هذه الحالة إما لعدم تحقق مسؤولیة متولي الرّقابة، وإما باستحالة الحصول على 

التعویض من متولي الرّقابة:

:في حالة عدم تحقق مسؤولیة متولي الرّقابة

كس، قابل لإثبات العمسؤولیة متولي الرّقابة تقوم على أساس الخطأ المفترض إفتراضا بما أنّ 

الرّقابة التخلص منها إذا أقام الدلیل على أنّه بذل ما كان ینبغي علیه بذله من حیث بإمكان متولي 

، إلى جانب هذا یمكن لمتولي الرّقابة نفي 5واجب الرّقابة وأنّه قام بواجب التربیة والرعایة الازمة

، أي أنّ وقوع الضرر 6علاقة السببیة بین الخطأ المفترض من جانبه والضرر الذي لحق المضرور

1-عبد الرزاق أحمد السنهوري، ج.2، مرجع سابق، ص.912.

2-جمال مهدي محمود الأكشة، المرجع السابق، ص.352.

3-مصطفي العوجي، المرجع السابق، ص.345.

4-جمال مهدي محمود الأكشة، المرجع السابق، ص.355.

5-أمجد محمد منصور، المرجع السابق، ص.312.

6-عبد المعین لطفي جمعة، المرجع السابق، ص.24.
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وقع سواء أي غیر مت، علاقة له بالخطأ المفترض من جانبه بل وقع لسبب أجنبي لا ید له فیهلا

ر ي أصاب المضرو كان حادث فجائي أو قوة قاهرة أو عمل الغیر، ففي هذه الحالة فإنّ الضرر الذ

لاّ أنّه إكان لابد من وقوعه حتي ولو اتخذ متولي الرّقابة كل الاحتیاطات الازمة والمعقولة لمنعه، 

.1یجب على متولي الرّقابة أن یقطع الصلة بین تقصیره المفترض والضرر الذي أصاب المضرور

بخطأ سابق الذي حصل والذي لولاه لما حصل الضرر كسوء تربیة أما إذا قام متولي الرّقابة 

ضت به ما قالإبن القاصر عدیم التمییز فإنّه في هذه الحالة یكون متولي الرّقابة مسؤولا، وهذا

محكمة النقض المصریة في هذه القضیة: "أنّ معلما بإحدى المدارس كان قد كلف تلمیذا عمره 

یقلن سبع سنوات بمراقبة التلامیذ وكتابة اسم من یحدث ضجة منهم، فلما كتب اسم أحد التلامیذ 

ة المعلم ولا یتغیظ هذا منه وقذفه بسنّ ریشة أفقدت عینه الیمنى الإبصار، فقررت المحكمة مسؤول

یجدیه دفع." ففي هذه الحالة هناك خطأ سابق على وقوع الحادث حین عهد للطفل الصغیر بمراقبة 

.2التلامیذ

:في حالة استحالة الحصول على تعویض من متولي الرّقابة

164لمضرور في التعویض ورعایة لمصلحته قرر في نص المادة المشرع المصري حمایة لإنّ 

الثانیة منه مسؤولیة محدث الضرر حتى ولو كان عدیم التمییز لكنها مسؤولیة ق.م.ج الفقرة 

استثنائیة واحتیاطیة لأنّه في الأصل لیس مسؤولا فهو في رقابة شخص آخر الذي یكون مسؤولا 

.3عنه، لأنّه یكون من القسوة فیها ألاّ یعوض عدیم التمییز إذا كان واسع الثراء

لم یتعرض أصلا للحالات التي یكونوما یمكن استخلاصه في الأخیر هو أنّ المشرع الجزائري 

ق.م.ج، التي تقر فقط بمسؤولیة القاصر الممیز 125عدیم التمییز مسؤولا بل اكتفى بنص المادة 

.4أي یجب أن یتوفر التمییز في الشخص حتى یكون مسؤولا

1-عبد المعین لطفي جمعة، مرجع سابق، ص.24.

2-بوكرزازة أحمد المرجع السابق، ص.232.

3-أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، المرجع السابق، ص.43.

4-الصادق جندي، المرجع، السابق، ص.134.
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عن فعله  ةولیة عدیم التمییز واعتبره مسؤولا مسؤولیة أصلیأما الفقه الإسلامي فقد أقر بمسؤ 

، ومن ثم فكل 1عن ضرر لا ید له في إحداثهلا یسأل شخص آخر الشخصي الذي ارتكبه حتى

إنسان مسؤول عن عمله وخطئه الشخصي وعلیه وحده یقع عبئ هذه المسؤولیة وتحمل آثارها 

قد ذهب إلى القول بمسؤولیة القاصر عما یصدر ونتائجها، لذلك نجد أنّ جمهور الفقه الإسلامي 

لحالة إلاّ على اعنه من أفعال تسبب ضررا للغیر ولا تقع أیة مسؤولیة على متولي الرّقابة في هذه 

.2سبیل الإستثناء، كما لو قام القاصر عدیم التمییز بهذا العمل بناء على أمر أو تسلیط من الأب

كاملة جراء الضرر الذي یوقه في الغیر سواء كان ممیزا أو إذن القاصر یسأل مسؤولیة مدنیة 

ا على اعتبار أنّه یتمتع بالصفة الإنسانیة التي تعتبر الأساس الذي ینبني علیه وجود غیر ممیز 

الذمة ولا یلزم الولي أو الوصي بدفع التعویض من ماله الخاص، انطلاقا من شخصیة المسؤولیة 

دأ ینفي إدانة الغیر بذنب أو ضرر قام به الآخرون تطبیقا لعدالة التي أثبتها القرآن الكریم كمب

.3الشریعة السامیة

وبذلك یظهر لنا بجلاء تمیز فقه الشریعة الإسلامیة عن القانون المدني المصري لما یتسم من 

یة بالتنافر، كما أنّه أكثر تماشیا مع القواعد العامة للمسؤولیة لأنّه یتحقق به السبالتناسق وعدم 

على الوجه الأكمل لا بالوسیلة المفترضة أو التحكیمیة التي ذهب إلیها القانون المدني المصري، 

إضافة إلى أنّ مسألة الأب في هذه الحالة لا أساس لها من العدالة، لأنّ المال وثمراته لصاحبه لا 

یا أیها الذین آمنوا "، لقوله تعالى:4بحقه، وأخذه بغیر حقه أكل للمال بالباطلیؤخذ شيء منه إلاّ 

5إلاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم."لا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل 

1-بوكرزازة أحمد، المرجع السابق، ص.245.

2-جمال مهدي محمود الأكشة، المرجع السابق، ص ص.360-359.

3-منذر عرفات زیتون، المرجع السابق، ص.123.

4-جمال مهدي محمود الأكشة، المرجع السابق، ص.361.

5-سورة النساء، الآیة.29.



مسؤولیة القاصرالفصل الثاني

121

ثانیا: أساس مسؤولیة عدیم التمییز

سبق وأن قلنا أنّ الأصل عدم مسؤولیة القاصر عدیم التمییز عما یحدثه من ضرر بالآخرین 

لأنّه لا یتصور وقوع خطأ من عدیم التمییز لانعدام م،ق.م. 164وفقا للفقرة الأولى من المادة 

إلاّ أنّ الإقرار بعدم مسؤولیة عدیم التمییز كأصل في هذه الحالات،ركني التعدي والإدراك فیه

ولتخفیف الأضرار الناشئة عن القول بعدم مسؤولیته لذلك ،1یؤدي إلى إجحاف في حق المضرور

صت ما ننوعا من المسؤولیة على سبیل الإستثناء، وهذانجد أنّ القانون المصري قد قرر علیه 

، لكن إذا كان القانون المدني قد قرر نوعا من المسؤولیة ق.م.م 164لمادة علیه الفقرة الثانیة من ا

، فما هو ئة عن القول بعدم مسؤولیتهالإستثنائیة على القاصر عدیم التمییز لیخفف الأضرار الناش

2ه المسؤولیة الإستثنائیة؟الأساس الذي تقوم علیه هذ

ذهب غالبیة فقهاء القانون إلى القول بأنّ هذه المسؤولیة تقوم على أساس نظریة تحمل التبعة، 

أي تحمل القاصر عدیم التمییز تبعة ما یحدثه من ضرر بالغیر أو تحمل التبعة أو التضامن 

لا على أساس القانون، كما ، في حین البعض إلى أنّ المسؤولیة على أساس العدالة 3الاجتماعي

ذهب البعض الآخر إلى تأسیس هذه المسؤولیة على فكرة الإلتزام القانوني الذي یفرضه المقنن 

.4بنص قانوني، نظرا لعدم توافر أركان المسؤولیة المدنیة في تلك الحالة

ي الأساس القانوني الذي تقوم علیه مسؤولیة القاصر عدیم وبعد عرض وجهة نظر الفقهاء ف

التمییز نجد أنّ ما ذهب إلیه بعض فقهاء القانون من القول بأنّ أساس هذه المسؤولیة هو الضرر 

:5الذي یدور معه الحكم بالتعویض وجودا وعدما هو الأول بالقبول واستندوا في ذلك إلى

لإستثنائیة تتمثل في جبر ما لحق المضرور من أنّ الغایة من تقریر هذه المسؤولیة ا

، ویترتب على ذلك القول 6ق.م.م الفقرة الثانیة منه164ضرر وهو ما قضت به المادة 

1-أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، المرجع السابق، ص.42.

2-عبد المعین لطفي جمعة، المرجع السابق، ص.27.

3-بوعمرة محمد، المرجع السابق، ص.43.

4-جمال مهدي محمود الأكشة، المرجع السابق، ص.400-398.

5-بوكرزازة أحمد، المرجع السابق، ص.236.

6-أحمد شوقي محمد الرحمان، المرجع السابق، ص.45.
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بأنّ الضرر هو سبب تلك المسؤولیة حیث یدور الإلتزام بالتعویض مع هذا الضرر وجودا 

وعدما.

أن یحكم للمضرور بتعویض كما أنّ الفقرة الثانیة من نفس المادة قد أجازت للقاضي

.1عادل لما لحق به ضرر

 كما أنّها لم تستعمل تعبیر (العمل غیر المشروع) الذي ورد في الفقرة الأولى من نفس

المادة بخصوص الأضرار الناشئة عن الفعل الضار، وهو ما یدل على أنّ فعل القاصر 

.2را لذاتهعدیم التمییز ینظر إلیه من حیث نتائجه لا من حیث كونه محظو 

الفرع الثالث

نطاق مسؤولیة عدیم التمییز التقصیریة

الفقرة الثانیة منه على مسؤولیة عدیم التمییز 164إنّ المشرع المصري نص صراحة في المادة 

الإستثنائیة وهي مسؤولیة إحتیاطیة، جوازیة ومخففة من حیث التعویض، إلاّ أنّ هذا الإقرار هل 

ن ، المسؤولیة عالمسؤولیة عن الحیوان(المسؤولیة عن الفعل الضار ینطبق على باقي حالات

الأشیاء) فهل یسأل عدیم التمییز مسؤولیة كاملة في هاتین الصورتین؟

أولا: مسؤولیة عدیم التمییز باعتباره حارسا للشيء

ذا إلا یوجد نص صریح سواء كان في القانون الجزائري أو القانون المقارن یعفي حارس الشيء، 

كان عدیم التمییز سواء كان صغیرا أو مجنونا من المسؤولیة عن فعل الشيء الذي یستعمله 

؛ الأصل حسب الأستاذ السنهوري اشترط التمییز في مسؤولیة الحارس أي أنّ 3ویدیره ویراقبه

الخاضع للرّقابة إذا كان غیر ممیز وارتكب الفعل الضار بواسطة شيء فإنّه لا یكون مسؤولا 

س وتكون الحراسة لمتولي الرّقابة، ویستطیع المضرور أن یرجع علیه كحارس أصلي وحینئذ كحار 

، وإذا رجع المضرور 4كحارس إلاّ بإثبات السبب الأجنبيلا یكون له أن یتخلص من المسؤولیة 

على الخاضع للرّقابة إما لعدم وجود مسؤول عنه، إما لتعذر الحصول على التعویض ممن هو 

1-بوكرزازة أحمد، المرجع السابق، ص.236.

2-جمال مهدي محمود الأكشة، المرجع السابق، ص.582.

3-مصطفي العوجي، المرجع السابق، ص.401.

4-عبد الرزاق أحمد السنهوري، ج.2، المرج السابق، ص.1008.
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فإنّ مسؤولیة عدیم التمییز تكون مسؤولیة مخففة وذلك تطبیقا لما نصت علیه المادة مسؤول عنه، 

الفقرة الثانیة من ق.م.م.164

أما إذا أخدنا بالرأي القائل بأنّه لا یشترط في الحارس أن یكون ممیزا وهذا هو الرأي الراجح 

الخاضع للرّقابة سواء كان ممیّزا ، فإنّ 1لدى فقهاء العرب وهو الذي استقر علیه القضاء في فرنسا

أو غیر ممیز إذا ارتكب الفعل الضار بواسطة شيء في حراسته، فإنّ مسؤولیته كحارس أصلي 

تكون مفترضة إفتراضا لا یقبل إثبات العكس ولا یكون للمضرور أن یرجع على الرّقیب إلاّ 

للمضرور أن یرجع علىكرقیب لا كحارس، وتكون مسؤولیة هذا الأخیر قابلة لإثبات العكس و 

.2الخاضع للرّقابة كحارس أصلي

حیث 1984ماي 09وقد أقر القضاء الفرنسي بمسؤولیة عدیم التمییز كحارس للشيء في 

الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسیة مسؤولیة الطفل البالغ من العمر ثلاث أعلنت فیه

سنوات باعتباره حارسا للعصا التي كانت في یده، وتتلخص الوقائع في أنّ طفلا سقط من 

الأرجوحة التي یلعب علیها وفي أثناء سقوطه أصاب زمیلا له بعصا كانت في یده فأصابه في 

والدي الطفل مرتكب الفعل الضار إدعى بمسؤولیة الطفل نفسه الشخصیة عینه وبدلا من مقاضاة

باعتباره حارسا للعصا التي كانت في یده، وقد قبل هذا الادعاء أمام قضاء الموضوع دون 

.3الالتفات إلى مسألة التمییز مما أدى إلى الطعن فیه بالنّقض

ا الطعن وقررت تمسكها بأنّ الطفل وقد رفضت الدوائر المجتمعة لمحمة النقض الفرنسیة هذ

، لأنّه یملك الإستعمال والتوجیه والرّقابة على 4الفقرة الأولى من ق.م.ف1384یسأل وفقا للمادة 

قدرة الطفل على التمییز لصغر سنهالعصا بالرغم من أنّ محكمة الاستئناف لم تبحث في مدى 

عن  ومن ثم بمسؤولیته،ورغم أنّ محكمة النقض الفرنسیة  قد اعترف بالحراسة لعدیم التمییز

روض كثیرة لم ول البعض لازالت توجد فق، إلاّ أنّه كما ی5الضرر الناشئ عما تحت حراسته

1-علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص.22-21.

2-حسن علي الذنوب، المرجع السابق، ص.234.

3-أسامة أحمد، المسؤولیة المدنیة للمعلم، دار الكتب القانونیة، مصر، 2005، ص ص.212-211.

4-أسامة أحمد، نفس المرجع، ص.212.

5-جمال مهدي محمود الأكشة، المرجع السابق، ص.234.
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توضع لها حلول، وعلى سبیل المثال حالة عدم الإدراك أو فقدان الإحساس نتیجة الإضطراب 

.1لطبیعيالمادي وا

ثانیا: مسؤولیة عدیم التمییز باعتباره حارسا للحیوان

حول مسؤولیة عدیم التمییز باعتباره حارسا للحیوان، بحیث انقسم أراء الفقهاء لقد اختلف الفقهاء 

إلى رأیین رئیسیین:

ذهب رأي إلى تأسیس مسؤولیة عدیم التمییز على أساس الخطأ المفترض إلاّ أنّ عدیم التمییز

لا یكون مسؤولا باعتباره حارسا للحیوان تقوم على الخطأ وبما أنّ عدیم التمییز لا یتصور قیام 

، كما ذهب رأي آخر على تأسیس مسؤولیة عدیم 2خطأ من جانبه لانعدام فیه الإدراك والتمییز

مكن وأسندوا رأیهم في ذلك إلى أنّ عدیم التمییز یالتمییز باعتباره حارسا للحیوان على غیر خطأ،

أن یكون حارسا للحیوان ومسؤولا عن ضرره، لأنّ هذا الأخیر لا یسأل عن فعل صدر منه حتى 

.3یتطلب فیه التمییز والإدراك، وإنما یسأل عن فعل الحیوان وهو بصدد حراسته

لیسقي  فرسفك مستخدم قاصر قید وقد اعتبرت محكمة استئناف مدینة في لبنان إلى أنّه إذا

تلك الفرس فأفلتت منه راكضة بسرعة نحوى حوض العین، حیث صدمت ولدا وتسببت بوفاته 

فإنّ مالك الفرس أو حارسها یكونان مسؤولان عن الضرر الواقع مالم یقم الدلیل على خطأ 

وضها لا یعتبر المتضرر أو على قوة قاهرة وإن وجد المغدور في محل مباح كحرم العین أو ح

خطأ منه أو من متولي الرّقابة علیه نافیا لمسؤولیة مالك الحیوان إذا أثبت هذا الأخیر عدم 

خطئه، ففي هذه الحالة تنتقل المسؤولیة إلى القاصر عدیم التمییز كونه حارسا لذلك الفرس إلاّ أنّ 

.4مسؤولیته في هذه الحالة مخففة

یوان سواء كان ألیفا أو خطیرا وسواء كان صغیرا أو كبیرا وتجدر الإشارة في الأخیر أنّ الح

، أي یشترط لقیام مسؤولیة حارس 5یشترط فیه أن یكون حیا وأن یقوم بإحداث ضرر للغیر

1-حمال مهدي محمود الأكشة، مرجع سابق، ص.234.

2-بوكرزازة أحمد، المرجع السابق، ص.240.

3-أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، المرجع السابق، ص.48.

4-مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص.638.

5-فواز صالح، الموسوعة العربیة، المسؤولیة، المجلد الثامن عشر، د.س.ن، ص.612.
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الحیوان أن یكون الضرر ناجما عن فعل الحیوان ومن ثم یقتضي أن یقوم الحیوان بفعل إیجابي 

مسؤولیة حارس الحیوان ومثال ذلك إذا اصطدم أما إذا اقتصر دوره على فعل سلبي فلا تقوم

وأصیب بضرر، فإنّه في هذه الحالة لم یصدر أي فعل إیجابي من الحیوان شخص بحیوان واقف

.1وبالتالي لا تترتب على الحارس أي مسؤولیة

1-فواز صالح، مرجع سابق، ص.612.
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من خلال ما تم دراسته یتبین لنا في الأخیر أنّ مشكلة مسؤولیة القاصر من أكبر المشاكل 

المعقدة إلاّ أنّه وتماشیا مع التطورات الفكریة، الاجتماعیة التي فرضتها الظروف الصناعیة 

یجب والاقتصادیة أنّ نقرّ بعدم الإنقاص من حق المضرور في التعویض، ولكن في نفس الوقت 

حمایة القاصر عدیم التمییز لذا فإنّ قیام مسؤولیة متولي الرّقابة على النحو الذي بیناه لا یمتنع من 

أن تقوم إلى جانبها مسؤولیة الشخص الخاضع للرّقابة وهو الشخص الذي صدر منه العمل 

مال لذات إن كان عنده الالضار، لذا یستطیع المضرور إذن أن یرجع على من ارتكب الخطأ با

فإن استوفى منه كل التعویض المستحق فلا رجوع له بعد ذلك على متولي الرّقابة.

أهم النتائج والملاحظات:

المشرع الجزائري لم یحذو القوانین العربیة في تعریف القاصر، إذ لا یوجد نص صریح یحدد -1

دید مفهوم المقصود بمصطلح القاصر لذا فعلى المشرع أن یسعى إلى تخصیص مادة تتعلق بتح

القاصر.

یجب الإشارة إلى أنّ المشرع الجزائري لم یخصص أي مادة في القانون الوضعي حول مسؤولیة -2

تیمة حول مسؤولیة متولي عدیم التمییز كنظیره المصري، إلى جانب تخصیص مادة واحدة ی

ع نظرا ق.م.ج لذا فعلى المشرع أن یفصل أكثر في هذا الموضو 134الرّقابة، وهي نص المادة 

لأهمیته من خلال تخصیصه لعدة مواد.

كما لم یحدد القانون الوضعي الأشخاص الذین هم بحاجة إلى الرّقابة واكتفى فقط بالنص على -3

الحاجة إلى الرّقابة مرجعها إما حالة القصر أو الحالة العقلیة أو الجسمیة، وعلى ذلك فإنّه لا یكون 

سبب من هذه الأسباب.هناك حاجة إلى الرّقابة إذا لم یوجد

إلى جانب الإشارة إلى الإختلاف الموجود بین القانون الوضعي (قانون الأسرة، القانون المدني) -4

سنة هي سنّ والفقه الإسلامي حول سنّ التمییز، حیث اعتبر القانون الوضعي سنّ ثلاث عشرة 

التمییز بینما الفقه الإسلامي اعتد بسنّ السابعة لسنّ التمییز، وهي سنّ كافیة حسب رأینا نظرا 
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لعصنا الحالي الذي انتشر فیه التعلیم وكثرت فیه وسائل التربیة وأصبحت الأمهات متعلمات یهذبن 

أولادهن منذ الطفولة فینضجون مبكرا.

ق.م.ج، حیث 43ق.أ.ج ونص المادة 85نص المادة كما نلاحظ التناقض الموجود بین-5

اعتبر قانون الأسرة السفیه في نفس الحكم مع المجنون والمعتوه، فیما اعتبره القانون المدني في 

ق.أ.ج  85كان من الأحسن لو تعدل أحكام المادة طبیق لذاالممیز وهو الأجدر والأولى بالتمرتبة

لمدني.لتوافق ما جاء في أحكام القانون ا

ق.أ.ج التي اعتمدت على فكرة العقد 83وهناك اختلاف في قانون الأسرة في نص المادة -6

الموقوف المعروف في الفقه الإسلامي، أي العقد الصحیح الذي نفاذه على الإجازة، وما جاء في 

لان یكون باطلا بطلانا مطلقا أو باطلا بطأحكام القانون المدني الذي قضى بأنّ العقد إما أن 

منه. 101و 100نسبي من خلال نص المادتین 

یعتبر منهج الشریعة الإسلامیة الأفضل الذي یقرر منذ البدایة بمسؤولیة الإبن القاصر عما -7

یحدثه من ضرر للغیر عملا بمبدأ المسؤولیة الشخصیة على عكس القانون المدني الذي اعترف 

قابة.بالمسؤولیة عن عمل الغیر أي مسؤولیة متولي الرّ 

جانب كما یطرح إشكال في حالة عدم وجود رقیب على القاصر أو حالة وجوده وافتقاره إلى -8

افتقار القاصر وعدم قدرتهما على دفع التعویض للمضرور، فعلى من یعود للمضرور في هذه 

الحالة للحصول على التعویض، لذا نقترح لو أنّ الدولة تخصص میزانیة لتعویض المضرور في 

ه الحالات. مثل هذ
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الملخص:

نوعان، مسؤولیة عقدیة وهي إخلال القاصر الممیز بالتزامه  إلىالمسؤولیة المدنیة للقاصر تنقسم 

والى مسؤولیة تقصیریة التي تتمثل في إخلال القاصر ضرار بالغیر،الإ إلىالذي یؤدي التعاقدي

للالتزام القانوني فیسبب ضرر للغیر.

جزئیا والذي یكون تحت  أوالذي یكون إدراكه قد انعدم كلیا شخصعموما هو ذلك الالقاصرو 

من ق.م.ج حیث یكون 134ما أشارت إلیه المادة وهو رقابة شخص آخر یسمى متولي الرقابة

شروط غیر ممیز إذا توافرت أوان ممیزا مسؤولا عن أعمال ولده القاصر سواء كمتولي الرقابة

جانب مسؤولیة متولي الرقابة في حالات  إلىمعینة، إلا انه واستثناء قد تتقرر مسؤولیة القاصر 

استثنائیة أساسها وسندها الشرعي والقانوني هي فكرة" لا ضرر ولا ضرار"؛ وإن الهدف الأساسي 

كل ذلك هو حمایة الغیر من أي ضرر، وحق المضرور في استیفاء التعویض سواء من من 

مكلف بالرقابة او من القاصر عدیم التمییز ذاته.ال

Le résumé :

La responsabilité civile d’un mineur se divise en deux types : une
responsabilité contractuelle, c’est le fait que le miner manque une
obligation contractuelle ce qui a couses un dommage au tiers, et une
responsabilité délictuelle, c’est le manquement du miner a une obligation
légale qui couse un préjudice à autre.

Le miner, on général, c’est celui dont la conscience est totalement ou
partiellement absente et qui est sous la surveillance d’une autre personne
qui s’appelle le surveillant. Selon l’article 134 du code civil algérien, le
surveillant est responsable des fautes de son enfant miner, capable ou
incapable si certaines condition sont renies.

Mais, exceptionnellement, le miner peut être responsable conpiuteurent
avec son gordieu, dans des cas exceptionnels dont le principe légal est
l’idée « qu’on ne doit pas causer de dommage à autrui ».

Le but principal de cela est la protection des tiers de tout préjudice et le
droit de la victime d’être indemnisé par le surveillant ou par le miner
incapable lui-même.


